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ترتكب ضد الأشخاص عن طريق  إن الجرائم الماسة بالشرف و الاعتبار هي الجرائم التي
و بالتالي كان و لا يزال الهدف الأسمى الذي يسعى الإنسان إلى حمايته منذ  عموما،الكلام 

القديمة هو المحافظة على نزاهة و كرامة الأفراد من اعتداءات الآخرين التي تمس كيانه العصور 
و لقد كانت الأديان سباقة إلى فرض هذه الحماية فقد ساهمت الشريعة  ، و مكانته في المجتمع

و أحاديث نبوية عظيمة تحرم  ، يةفي هذا المجال مجسدة في آيات قرآنالإسلامية بالشيء الكثير 
 في هذا الصدد نزل قوله ، و   (1)من جرائم الحدودلقاب  ونفي الأنساب و القذف و هي نابز بالأالت

لا تَقْبَلُوا لَهُمْ و ''وَ الذَينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَات ثمَُ لَمْ يَأْتُونَ بأَرْبَعَة شُهَدَاءْ فَاجلدُوْهُمْ ثَمَانينَ جَلْدَة :تعالى 
و إنما عوقب  الإسلام، فالقذف لم يكن معاقبا عليه في صدر (2)لفَاسقُونَ''هُمْ ا هَادَةُ أَبَدَا أُولَائكَ شَ 

ي الله ''عائشة بنت أبي بكر الصديق'' رض منينثة آلافك أين اتهمت فيها أم المؤ عليه بعد حاد
 أما  ،للأجيال في جميع العصور و الأزمانا فنزول هذه الآية كان درسا بليغا للأمة و عبرة معنه
إن قذف محصنة » أنه قال: صلى الله عليه و سلم الله  رسولرد في الأحاديث النبوية عن ما و 

 (4).السنة و الإجماع عن اقتراف هذه الجرائم الشنيعةو  القرآن بهذا نهىو .  3«يحبط عمل مئة سنة
فيه  بالشرف و الاعتبار بماحت جل القوانين الوضعية تجرم جميع أشكال المساس و لقد أض

القوانين الدساتير الوطنية و و العالمية  بالإعلاناتمرورا  الإسلاميةذلك انطلاقا من الشريعة  القذف 
في كرس جملة من الحقوق السامية و نص  عالمي لحقوق الإنسانحيث نجد الإعلان ال ، الداخلية

وهبوا  يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد»مادته الأولى على ما يلي: 
أن يعيش  الإنسانفمن حق .   5))«خاءم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإعليهو العقل و الوجدان 

                                                           
 المحصنة بالزنا أو نفي نسبه.  رمي لقاذفا به عقوبة المقررة شرعا و هو ما يحدالجرائم ذات الجرائم الحدود تعد   -1
 .40الآية  سورة النور، -2
3
رواه الطبراني و البراز و فيه لبث بن أبي سليم  ،و هو ضعيف  و قد يحسن حديثه ،و بقية رجاله رجال الصحيح _ 

 )مجمع الزوائد(.
كلية  جنائي خاص، تخصص قانون ، مذكرة لنيل شهادة الماستر،الانترنيتجريمة القذف على شبكة عياط سارة،  -4

 .01-04، ص 4400الحقوق و العلوم السياسية،بسكرة،
،انضمت 0401ديسمبر  04المؤرخ في  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن المنظمة الدولية للأم المتحدة، -5

ديسمبر   00بتاريخ الصادر  33 ،عر ، ج0431 سبتمبر 00،المؤرخ في 31/114الموجب المرسوم الرئاسي رقم بالجزائر 
               >www.ohch.org<ohchrالإعلان العالمي  <عدد .0433
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العقل الذي  ر ذلك أن الإنسان متميز عن غيره بملكةفي كنف الكرامة بعيدا عن أي إهانة و احتقا
سنادها و منه كان لزاما تجنب كل إدعاء بوقائع  به يفكر و يبدع، هذا ما شخاص أو هيئات و لأا 

القدح الذم و مثل القانون الأردني يطلق عليه  لقوانين العربية يعرف بجريمة القذف و في بعض ا
 أخرى تطلق عليها اسم التشهير.و 

كونه يتخذ صفة الثبوت و الدوام لكن كثيرا ما يكون القذف أكثر شيوعا في وسائل الإعلام 
ضرر عما إذ تم إذاعته شفويا و بالتالي يكون أكثر خطورة  و  يشاع على أكبر نطاق ممكن،و 

يحظر على الصحافة التجاوز الأنترنيت  لذا و  رس  بواسطة الصحف والجرائدالمما خاصة القذف
''لا  :على تي تنصال 6993من دستور  63مال حقها المعترف به  دستوريا في المادة في استع

في تنوير العقول و نقل الأفكار . فالصحافة كوسيلة رائدة (1)حرية الرأي''مساس بحرية المعتقد و 
ن في حدود لا تمس ولا تصطدم ولا تخدش سمعة الشخص نشر الحقائق للناس ورفع اللبس تكو و 
الأمن الاجتماعي حقوق الغير و  كثيرا ما يخالف ، فالإعلام و الجريمة مرتبطان كونه اعتبارهو 
، وقد سبق ل''لمبروزو''  (2)الجريمة و المجرمين علنا خباياالمصلحة العامة و بالمقابل يكشف عن و 

ع إن الصحافة أحيانا تشج" :دراساته حول  تأثير الإعلام على الإجرام حيث قال في  أن سجل
ظهار المجر الأخبار والجرائم و ائبة على نشعلى الإجرام، بالمد رمين في صور المغامرين الأبطال ا 

كما أنها قد تعوّق حسن سير العدالة عندما تسبق  ، لى تقليدهمهو ما يدفع المراهقين خاصة إو 
غالبا  ما  يث،حمعين توجه الرأي العام إلى حكم فتجري المحاكمات في صفحاتها و  ء ،القضا

أن تصدر خصوصا القضايا الحساسة مصادر معلوماتهم الأحكام القضائية قبل ن و يتوقع الصحفيي
توجيه الرأي العام إلى حكم معين يرونه صائب فإن كان حكم يؤدي نشر مثل تلك التوقعات إلى و 

 .(3)"القضاء مخالفا لذلك اهتزت صورته بين الناس

                                                           
الصادر  03 ر،ع ج ، المتضمن الدستور الجزائري،0433ديسمبر  40المؤرخ في  011 -43رقم  المرسوم الرئاسي، -1

 ، المعدل و المتمم.0443ديسمبر  41في 
الإجتهاد القضائي لرجال القضاء جريمة القذف بين القانون و الإعلام )دراسة تحليلة مقارنة مدعمة ب ،كمال بوشليق -2
 .43.ص ،  4404، الجزائر  دار الهدى، ، دون طبعة، الإعلام على ضوء قانون العقوبات و الإعلام(و 
 .034.ص ،0441 مصر، ، الإسكندريةمنشأة المعارف  دون طبعة، و العقاب، علم الإجرام عبد الله الشاذلي، -3
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ا ين الإعلام بوضع  قواعد و ضوابط يؤدي الإخلال بهتقني حرية لقد حاول المشرع الجزائري
اعتبار يقف أمام أي مساس يقع على شرف و  و جعل هذا القانون إلى قيام المسؤولية الجزائية

 عدة تغيرات و تطورات لمواكبة التقدم السريع لوسائل الإعلام و النشر.الأشخاص لذلك عرف 
الإحاطة بجل التفاصيل المتعلقة بجريمة القذف على  لقد اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع 

الرأي ن حرية الإعلام في إبداء لكيفية الموازنة بي تكمن أهمية هذا الموضوع في معالجتهإذ 
 التعبير و بين حق المجتمع في الحفاظ على سمعته و كرامته.و 

 الية:و عليه سيتم دراسة هذا الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية الت
 مدى تتوافق أحكام قانون العقوبات و قانون الإعلام في تحديد جريمة القذف ؟ ما

ك أن الموضوع خام ذل ، والمنهج التحليليعن هذه الإشكالية كان لزاما علينا إتباع  للإجابة
وذلك بتحديد ، ستقرائيالامنهج ال كما إعتمدنا،المتعلقة بها  المعلومات فعملنا على جمع بعض

تبيان المسؤولية من خلال مختلف النصوص القانونية المنظمة لها سعينا منا في  جريمة القذف 
معتمدين في ذلك على دراسة مقارنة لمختلف  قانون العقوبات اتجة عنها في قانون الإعلام والن

 .التشريعات
من تسليط الضوء على الجانب الموضوعي لجريمة القذف ضسوف نحاول في دراستنا هذه 

حكام المسؤولية المترتبة عنها و أ، يد ماهية جريمة القذف )مبحث أول(الفصل الأول من تحد
 ذلكو  ،الثاني القذف في الفصللجريمة دراسة الجانب الإجرائي  سوف يتم  ثاني( كما )مبحث 

الجزاء المقرر لها الإثبات في جريمة القذف و و ، أول(بالتطرق إلى إجراءات المتابعة )مبحث 
 .ثاني()مبحث 
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  اعتداءأي  اعتباره منالحق في حماية شرفه و القانون لكل شخص ت الشريعة و لقد خول
تسيء إلى شرفه و  من تنقصتحريم تلك الأفعال التي طريق تجريم و  عن كفل له هذه الحمايةو 

الإنسان في س مت ةشر تمنو في مقدمة هذه الأفعال القذف الذي أصبح ظاهرة ، مكانته الاجتماعية
هذه الأفعال حماية الكيان  تجريمقصد من اتفق عليه أن المشرع  ما، و جانب حساس وهو الشرف

على  امليعو ما يتفرع عنها من حق في أن  ،للشخصية الإنسانية جتماعيةالا المكانة و يبالأد
قد رجح المدلول الموضوع للشرف  بالتالي المشرع الجزائريحو الذي تنفق مع هذه المكانة. و الن
 المبادئ إلىكان لزاما العودة  الإعلاميةمة القذف من الناحية القانونية و لدراسة جريو  ،(1)الاعتبارو 

حيث سيتم بكافة تعديلاته المختلفة،  الإعلامقانون  إلى إضافةقانون العقوبات  أحكامالعامة و 
برازالاستئناس بالتشريعات المقارنة و معالجة الموضوع ب بالتالي الاختلاف مع التشريع الجزائري و  ا 

استنباط كافة النقاط التي اغفل عنها المشرع الجزائري و بالمقابل الجديد الذي أتى به في ما يخص 
 ونظرا لأهمية موضوع جريمة القذف وارتأينا لناحية الموضوعية والإجرائيةا جريمة القذف سواءا من

م جل يسنتطرق في هذا الفصل إلى تقدحيث ، الجانب الموضوعيإلى دراسة جريمة القذف من 
القذف يشمل جريمة ك ببعض من التفصيل الذي يستوفي و ذل، علقة بهاالمعلومات المتالمعطيات و 

 ، نتناوليم هذا الفصل إلى مبحثينبتقس حيث سنقوم المكونة لهاث القواعد الموضوعية من حي
ة على هذه الجريمة في بحكام المسوولية المترتلأ نتعرضو  (لأولالمبحث االقذف في ) ماهية جريمة

 .) المبحث الثاني ( 

                         

 

 

 

 
                                                           

 .88.، ص 7002، ، الجزائرالهدى ، دون طبعة دارالجزائري يع، جرائم الصحافة في التشر ل صقرنبي -1



 الفصل الأول                                           الجانب الموضوعي لجريمة القذف

 

 7 

 المبحث الأول
 ماهية جريمة القذف

ل الحق في إبداء فتاكة نظرا للتعسف و التجاوز في استعمابما أن الإعلام أضحى و سيلة 
لملحوظ الذي بلغته وسائل النشر ور اأكثر سرعة و انتشارا قياسا للتط ، و بما أنهالرأي و التعبير

فإنه كثيرا ما تنجر عن هذه التجاوزات جرائم خطيرة تمس بالكيان الشخصي و الوجود  الإعلام،و 
زاهة من بين هذه الجرائم نجد جريمة القذف كونها تخدش النو  ،(1)الاجتماعي و الأدبي للفرد

لذلك سنتناول هذه الجريمة من خلال تقسيم المبحث إلى ،المكانة الإنسانية و تحط من الشأن و 
 .(المطلب الثاني)و أركانها في الأول(  المطلب)مفهوم جريمة القذف في  نتناول مطلبين

 الأول لمطلبا
 مفهوم جريمة القذف

لفعل  ثمة العقاب عن أي إدعاء أو إسنادو من ، ن القذف ينجر عنه قيام المسووليةالأصل أ
إنما العبرة من الضرر الناتج عن الألفاظ  الانتقاصفلا عبرة بمقدار هذا  ، ينتقص من مكانة الفرد

لقذف تعريف جريمة ا او الانحطاط، و عليه كان لزاما من بارات التي تتضمن مدلول الاحتقارو الع
معها من جرائم  تمييز بين جريمة القذف عما يتشابهبالمعنى اللغوي و القانوني و الشرعي و ال

 أخرى.
 الفرع الأول

 القذف جريمة تعريف
و أخرى قانونية حيث يختلف كل تعريف عن  ،شرعية القذف مصطلح له دلالات لغوية و

 آخر على النحو التالي:
 
 
 

                                                           
 7002 ، الاسكندرية منشأة المعارف، دون طبعة، جرائم الصحافة و النشر، الجرائم التعبيرية ، عبد الحميد الشواربي -1

 .02.ص
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 لغة:تعريف جريمة القذف  -أولا
 كذلك القذف الرمي التوجيه ويقال قذف الشيء يقذفه قذفا،الرمي و  يقصد بالقذف لغة :

 (1)الكلام.الحصى و فالقذف هو الرمي بالسهم و  و يوذي، كل شيء مما يضربالسهم و الحصى و 
شأنه المساس بسمعة شخص أو هيئة أو منتوج  نشر موضوع من هو :أما القذف اصطلاحا

 (2).ما لدى الجمهور

و اعتبار الشخص أو الجماعة التي أسندت إليها أخبار لواقعة تمس شرف إيعد قذفا كل إسناد و 
 .(3)هذه الواقعة

الذم بمعنى  القدح و التحقير،تسمية الذم و  تشريعات العربية تطلق على القذف هناك بعض ال
صد به الاعتداء أما القدح فنق ،إسناد مادة معينة إلى الشخص و لو في معرض الشك و الاستفهام

على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره و لو في معرض الشك و الاستفهام من دون بيان مادة 
لوجه بالكلام  وجها إلى المعتدى عليه  اب يوجهقير فهو كل تحقير أو سبمعينة، أما بالنسبة للتح

 (4) .الحركات أو الكتابة أو معاملة غليظةو 
 تعريف جريمة القذف شرعا: -ثانيا

فلا تعاقب  ،عشر قرنا  منذ ما يزيد عن أربعة الشريعة الإسلامية جريمة القذف  لقد حرمت
و لقد حصرت الشريعة الإسلامية القذف  ،للواقع إذا كان كذبا و افتراءا و مخالفا إلا على القذف 

ون أَنْ تَشعَ الفَاحشَةَ في إنَ اللَذينَ يُحبُ  »و دليل التحريم قوله تعالى: ،(5)في رمي المحصنات بالزنا

                                                           
 لبنان ، ات حلبي الحقوقيةمنشور  ، طبعةن بدو  ، السب عبر القنوات الفضائيةف و جرائم القذ ، سالم رمضان الموسوي - 1

 .01.،ص 7007
س بلقي دار ، طبعة بدون ،()دراسة قانونية بنظرة إعلامية ، جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري ،خالد لعلاوي  -2
 .27.، ص 7007، جزائرال
دار النهضة  ، طبعة دون ، مفهوم الشرف و الاعتبار في جرائم القذف و السب ، محمد عبد اللطيف عبد العال - 3

 .00.ص ، 7007، القاهرة ، العربية
 الأولى الطبعة ، ، الجرائم الواقعة على الأشخاص القسم الخاص  ، شرح قانون العقوبات ، عبد الرحمان توفيق أحمد - 4

 .702-707.ص.،ص 7007، الأردن ،دار الثقافة
 .ص ص ،7002رهومة، دون بلد النشدار  الأولى، ،الطبعة الجرائم الواقعة على نظام الأسرة عبد العزيز سعد، - 5
(008،007). 
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و قول الرسول  ،1«الَلهُ يَعلَمُ و أَنتُمْ لا تَعلَمُونو في الدُنْيَا وَ في الَآخرَة  ينْ آَمَنُوا لَهُمْ عذاب أَليمُ الذ
الشرك بالله،  سول الله و ما هن، قال:ر  يا قالوا: ،''اجتنبوا السبع الموبقات :صلى الله عليه وسلم

و التولي يوم الزحف،  ،حق و أكل الربا و أكل مال اليتيمقتل النفس التي حرم الله إلا بال السحرو 
 . "وقذف المحصنات الغافلات

 تعريف جريمة القذف قانونا: -ثالثا
تستوجب عقاب أو أو إدعاء بواقعة محددة ، بأنه إسناد علني عمدي نقصد بالقذف قانونا

 ( 2)ه.إلي احتقار من أسندت
منه  696في المادة  ،قانون العقوبات الجزائريمشرع الجزائري جريمة  القذف في م الكما نظ

اعتبار الأشخاص اء بواقعة من شأنها المساس بشرف و يعدّ قذفا كل إدع»على ما يلي : التي تنص
أو إلى تلك الهيئة . و يعاقب على نشر هذا الإدعاء أو  مأو الهيئة المدعى عليها ،أو إسنادها إليه

التشكيك أو إذا قصد به ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه 
شخص أو هيئة دون ذكر الاسم ، ولكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث أو 

 (3).«و اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أ
قام ملظر على الإعلام كل إدعاء بواقعة تمس في اهذه المادة أنه يح نص من خلال يستقرأ

وليس من الضروري أن تكون وقائع القذف خاطئة أو  ،اعتبار الأشخاص أو الهيئاتشرف و الأول 
مقال الهيئة المقصودة من خلال ال استنباطإذ يكفي  ،يتم الاستغناء عن ذكر اسم الشخص أو الهيئة

سناد وقائع  أو الاختلاس اتهام شخص بالرشوة " :ومثال ذلك ، لتقوم المسوولية على القاذف وا 
إلى أساليب الهيئة تلجأ  هذه أو أن، ئة معينة أنها تعمل خلاف للصالح العام أو وصف هي، عليه

                                                           
 .07آية سورة النور، -1
 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،دون طبعة  «القسم الخاص »‎‎‎محمّد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري  -2

 .78.ص ، 7000الجزائر 
جوان  00 ـب صادر،28ج عدد  جر  ج المتضمن قانون العقوبات ، ،0711 جوان08المورخ في  ، 000-11 رقم أمر -3

ديسمبر  72في  صادر 82عدد ر  ج ،7001ديسمبر  70المورخ في 72-01المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،0711
 .معدل و متمم 7001
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بالموازاة مع أحكام قانون العقوبات الجزائري نجد قانون الإعلام  ؛(1)"غير مشروعة في تعاملاتها
 01م بها فنجد المادة والتعديلات التي قانقيحات نص على جريمة القذف في مختلف التالجزائري 
يتعين على الصحافي  »:الصحافي المحترف وذلك من خلالتذكر صفات  (2)91/17من ق 

كما أضافت الفقرة  «...أثناء ممارسة مهنته وأدب المهنةترم بكل صرامة أخلاق المحترف أن يح
 :بها من طرف الصحافي المحترف ومنها على الصفات الواجب التحليالثانية من نفس المادة 

د الإشارة إلى أن هذا القانون وتج «الافتراء ،الوشاية وكذا القذف.... ،..الامتناع عن الانتحال.»
 99 ه على تجريم القذف في نص المادةحيث نص بدور  ،(3)06/15رقم  ألغي و استبدل بالقانون
 ." واعتبارهمالحياة الخاصة للأشخاص وشرفهم  انتهاكيمنع " :منه التي تنص على أنه

من خلال   عمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة ''،انتهاك الحياة الخاصة للشخصيات يمنع و 
قوانينه مجالا لدراسة الجرائم التي تقع  نصوص هذه  المواد نجد أن المشرع الجزائري خصص في

، أمّا اة الخاصة للأشخاص وذلك بتجريمهامس الشرف والاعتبار والحيشخاص والتي تضد الأ
 منها مهاماتفقد نص على سلطة ضبط السمعي البصري يقوم بعدة  10 -00من ق 50المادة 

خصها المشرع الجزائري   إضافة إلى النصوص التي .(4)الكرامة الإنسانية السهر على احترام
لنحاول استعراض بعض  الإعلاملتجريم القذف سواء في قانون العقوبات الجزائري أو في قانون 

س التجريم لديهم، إذ نجد القانون المصري كيف جريمة القذف على أنها  ارنة وتبيان أسمقالقوانين ال
قانون و العقوبة المترتبة عنها في  ة الوصف على غرار المشرع الجزائري و حدد أركانهاجنح

                                                           
 ة ر هومدا ، ةالطبعة الثالث رائم ضد الأموال ،الج ،الجزء الأول  الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، أحسن بوسقيعة ،-1

 . 087ص.،7001
ر ج ج  علام  جيتضمن قانون الإ، 0770أفريل  02الموافق ل0200رمضان  08المورخ في  02-70رقم  قانون- 2

 .)ملغى(.0770أفريل  2في  ةالصادر 02 عدد 
المتضمن قانون  70ج  رج ج عدد  ،7007أفريل 2الموافق ل0222جمادي الأول 07مورخ في  00 -07قانون رقم - 3

 الإعلام .
 يتعلق بالنشاط السمعي البصري ، 7002فبراير  72الموافق ل0220الثاني عام  ربيع72مورخ في 02-02قانون رقم - 4

 .7002مارس 72الصادرة في 01 عدد ،00 ج ج ج ر
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و نظّم  ،(2)أما المشرع الفرنسي فقد أدرج القذف في قانون الإعلام الفرنسي؛(1)العقوبات المصري
ين نسبة أمر ما إلى شخص مع هأن القذف  اعتبرالقواعد التي يستند فيها للتجريم لذا الأسس و 

ته و مكانته في الهيئة التي ينتمي مراكمن  إنقاصره و ااعتبيكون الهدف منه المساس بشرفه و 
 إليها.

 الثانيالفرع 
 تمييز جريمة القذف عما يشابهها من جرائم

كثيرا ما تتداخل جريمة القذف مع بعض الجرائم الأخرى في نقاط جوهرية و تختلف في نقاط 
 نتناول هذا التمييز و فقا لمايلي:حيث س أخرى،

 تمييز جريمة القذف عن جريمة السب:  -أولا
حيث سبق و أن  بعد التطرق إلى تعريفها، بين الجريمتين يمكن توضيح المتميز الموجود

هو تم و يقصد بالسب في أصل اللغة :الش و .عرفنا جريمة القذف لذا سنكتفي بتعريف جريمة السب
غيره سواء بإطلاق اللفظ كل إلحاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش سمعته لدى 

السب بإلصاق صفة أو  بمعنى يتحقق، (3)الصريح الدال عليه أو استعمال المعاني التي توجه إليه

                                                           
''يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق :على 001-11صري رقم من ق العقوبات الم 207المادة تنص  -1

بالعقوبات المقررة لذلك قانونا عقاب من أسندت إليه  لأوجبتمن  هذا القانون أمور لو كانت صادقة  020المبنية بالمادة 
 .أوجبت احتقاره عن أهل وطنه''و 
يكون إليه و  الإشارةالنسبة أمر لشخص أو هو ''الذم  :على  0880 الفرنسي لسنةالصحافة من قانون  77تنص المادة  - 2

ة لهذا الفعل و كرامته أو كرامة الهيئة التي نسب إليها و يجرم النشر المباشر أو عن طريق الإعاد همن شأنه النيل من شرف
و أو هيئة غير مذكورة صراحة إنما ممكنة التحديد من خلال تعابير الخطب أتبس أو ضد الشخص لو إن تم ذلك بشكل م

أسباب  دراءاز ت أو المطبوعات أو اللافتات أو الملصقات المجرمة كل لفظ تحقير أو تعابير الصراخ أو التهديد أو الكتابا
 ."ماعلى نسبة أمر  نطويتعتبر قدحا إذ لم ت

بدون بلد  ، دار الألفى لتوزيع الكتب القانونية حافة و النشر بدون طبعة ،الوجيز في جرائم الص ، حسن سعد سند -3
 .12.بدون سنة النشر، ص النشر،
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أما السب اصطلاحا هو كل تعبير به التجريح  .(1)مشين إلى شخص معين أو عيب أو لفظ جارح
 . (2)و الاحتقار و اللفظ القبيح إلى شخص ما

ركان في الفعل تقلتان إلا أنها تشتتان مسالقذف و السب هما جريم بالرغم من أن جريمتي
المادي المتمثل في القول أو الكتابة و كلاهما يستهدفان خدش و جرح شرف و اعتبار المجني 

 .(3)عليه كما يشتركان في محل الاعتداء
ب هو أن موضوع الإسناد أما فيما يخص أوجه الاختلاف بين جريمة القذف  عن جريمة الس

ن القذف يتضمن إسناد  واقعة معينة إلى المجني لأ يكون أشد خطورة منه في السب، في القذف 
بينما في السب يتضمن حكما عاما يمكن أن  عليه مما يسيء إلى سمعته ومكانته الاجتماعية،

 .(4)يخدش المعتدى عليه في شرفه و اعتباره
 :الإهانةتمييز جريمة القذف عن جريمة  -ثانيا

بين هاتين الجريمتين استوجب الأمر تقديم تعريف لجريمة قبل التطرق إلى التمييز المتواجد 
 الإهانة .

نقصد بالإهانة كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء و حط من الكرامة في أعين 
 . (5)الناس و إن لم يشمل قذفا أو لبسا أو افتراءا

هي الإنتقاص من حق ا يستهدفان غاية واحدة مغالبا ما تتداخل الإهانة مع القذف كونه
تقع إلا على  رية تمثل في أن الاهانة لافي نقاط محو الشخص في الاحترام و التقدير لكن يختلفان 

قع على أحد نما القذف يعامة أو غير ذلك ، بيسواء كان بخدمة  الموظف أو من في حكمه

                                                           
، 7008 الأردن، دار الحامد، الجرائم الماسة بجريمة التعبير عن الفكر، بدون طبعة، نوال طارق إبراهيم لعبيدي، - 1

 .702.ص
 .87.ص ، المرجع السابق ،خالد لعلاوي -2
 .702.ص، 7007 القاهرة، التوزيع،العربي للنشر و  الطبعة الأولى،، حرية الإعلام ....و القانون فتحي حسين عامر، -3
 .072.، ص 7000الأردن  ، بدون طبعة ، أشرف فتحي الراعي ، جرائم الصحافة و النشر '' الذم و القدح ''   -4
عة الأولى ، دار جريمة القذف ضد ذوي الصفة العمومية ، ) دراسة مقارنة ( الطبعمر سالم ، الدفع بالحقيقة في  - 5

 . ( 71 - 70.) ص ، ص0770  ، القاهرة، النهضة العربية 
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إذ ترتبط جريمة الإهانة بالوظيفة فلا يكون الفعل أو القول  ،كانت أو معنوية عية الأشخاص طبي
 (1). أثنائهامهينا إلا بسبب الوظيفة أو 

عتبر ركن علانية خلافا لجريمة القذف الذي يلقيام جريمة الإهانة لا يستوجب توفر ركن ال -
عليها أن تقع عبارات أو أفعال  لذا فلا يلزم توجيه الإهانة إلى الموظف و العقاب أساسي فيها،

رئيس الجمهورية وهذا ما تضمنته  ستثنائية و هي الاهانة الواقعة علىبطريقة علنية إلا في حالة ا
 .ق العقوبات الجزائريمن  مكرر 000ادة الم

 القذف يقع االمتهم في إيصال الإهانة و توجيهها للموظف، أم رادةإلوقوع الإهانة يجب توفر  -
 .عن مواجهة المجني عليه من عدمهبصرف النظر 

على عكس القذف الذي يقع بالكتابة أو  قول أو الفعل فلا تشترط الكتابةالالإهانة تقوم ب -
 (.2)القول

 المطلب الثاني
 أركان جريمة القذف

للتفصيل فيها قة الذكر أنها تتكون من أركان، و تعريف جنحة القذف الساب من نستشف
الفرع )استوجب الأمر دراستها في ثلاثة فروع على التوالي بحيث يتم تناول الركن المادي في 

 .(الفرع الثالث)و ركن القصد الجنائي في  (الفرع الثاني)ركن العلانية في  (الأول
 الفرع الأول
 الركن المادي

 :يتجسد الركن المادي لجريمة القذف في اجتماع عدة عناصر و هي
 .للمجني عليه علانا الإدعاء بواقعة معينة و إسنادها -

 تعيين الواقعة. -

                                                           

يل مذكرة لن ،المسؤولية الجزائية الناشئة عن جرائم الصحافة المكتوبة ، ليدية انيمضر هام ، سمدور بن  -1
  7002،لحقوق و العلوم السياسية ، بجايةكلية ا ،و العلوم الجنائيةالخاص تخصص القانون  ،شهادة الماستر  في الحقوق 

 . 02.ص 
 .72.ص، نبيل صقر، المرجع السابق  -2
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 أن يكون من طبيعة تلك الواقعة المساس بالشرف و الاعتبار. -

 أن تكون الواقعة مسندة لشخص محدد أو لهيئة معينة. -

 طبقا لهذا الترتيب سنتناول هذه العناصر بنوع من التحليل:
 الادعاء بواقعة معينة و إسنادها: -أولا 

 .(1)الصدق  أو الكذب الإدعاء معنى الرواية عن الغير أو ذكر الخبر محتملا يحملالإدعاء: 
 .(2)معنى الرواية فتنأن يقال بأن فلان سرق مال الموسسة فهذا التعبير يك :مثال ذلكو

يد سواء كانت الوقائع المدعى بها إلى شخص المقذوف على سبيل التأك نسبة الأمريفيد  الإسناد:
 كاذبة.صحيحة أو 

القذف بالإسناد لا يتحقق بصفة مباشرة فقط إنما يتحقق بكل صور التعبير و لو كان بصفة 
 .(3)تشكيكية أو استفهامية أو غامضة.

يكون الإسناد أو الإدعاء بأي وسيلة من وسائل التعبير سواء شفاهة أو كتابة أو حتى 
يكون لدى العامة من الناس عقيدة بالإشارة،كما يتحقق سواء كان سبيل القطع أو الشك بشرط أن 

 .(4)بصحة  الإدعاء أو الإسناد
هيئة معينة حتى و لو  تتضمن نسبة أمر شائن إلى شخص أو يستنتج القذف من كل عبارة 

كانت فحوى العبارات مجازية إذ يمكن اعتبارها قذفا حتى ثبت أن نية القذف اتجهت إلى الحط من 
محددا يمكن إقامة الدليل عليه  الكرامة، بشرط أن يكون الأمر المسند إلى المقذوف معينا،

 (5)بإثباته.

                                                           

العليا مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة  ، المسؤولية الجزائية في جرائم الصحافة المكتوبة سليمان نعيمة،  - 1
 .02.ص ،7000-7002الجزائر، المدرسة العليا للقضاء، للقضاء،

 .02.ص المرجع السابق، كمال بوشليق، -2
 .070.ص المرجع السابق، أحسن بوسقيعة، -3
 .00.ص المرجع السابق، ، عياط سارة -4
في القانون الدولي لحقوق الإنسان   يرالماجستبحث لنيل درجة  ، الحق في الإعلام وجنح الصحافة ، علي أحمد رشيدة -5
 .27.ص ،7007-7000وزو، يتز  ية الحقوق، جامعة مولود معمري،كل
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أو الإدعاء  الإسنادو صفوة القول فيما يخص  هذا العنصر أنّ المشرع الجزائري يعاقب على 
ة إلى الشخص المقذوف لذلك لا إذا كانت العبارات توحي بأن المتهم يريد بها إسناد واقعة مشين

رات نباط العبافالسلطة التقديرية ترجع لقاضي الموضوع في است، لقولي اد بالصيغة أو الأسلوب نعت
الإدعاء أمام بعض الفلاحين بأن الوثائق  ) :قضى بأن هكذاو  (1)الاعتبارالتي تمس بالشرف و 

 مة لها من الناحية القانونية وهوالمحررة من قبل هذا الموثق لا تكتسي أي حجية قانونية و لا قي
المتهم  التقدم إلى موثق ثاني دلهم عليه من ذلك الموثق و مالأمر الذي جعلهم يسحبون وثائقه

. 6عن غ ج م ق 069158رقم  ،17/00/6111قرار في  (.الاعتباريشكل مساسا بالشرف و 
الإسناد الماس بالشرف و الاعتبار من عدمه هو مسألة ان الإدعاء و وعليه ف قرار غ منشور،

 (2)موضوعية و لقاضي الموضوع السلطة التقديرية في ذلك.
                  تعيين الواقعة: -ثانيا

القذف  يجب أن يصب الإدعاء أو الإسناد على واقعة معينة و محددة و بهذا الشرط يتميز
لذلك هناك من عرفها  . (3)معينة فإنه  يكون سبا لا قذفا اقعةعن السب لأنه إذا كان خاليا من و 

      (4).أنها حادث إجابي أو سلبي أو مادي أو أدبي يترتب عليه المساس بالشرف و الاعتبار
و مثال ذلك أن يسند الفاعل قذفا  ه يكون سبا لاالإسناد خاليا من واقعة معينة فإن ذا كان فإ 

لا يشترط في تعيين الواقعة المحددة  لذا . (5)إلى المجني عليه على أنه سارق أو نصاب أو مرتشي
أن إذ يستوي أن يكون تعيينا حاسما من حيث زمانها و مكانها، فهو أمر متروك لقاضي الموضوع 

 .(6)تكون الواقعة المسندة إيجابية كالسرقة أو سلبية كعدم سداد الدين

                                                           
 .00.ص المرجع السابق، كمال بوشليق، -1
 ، 7002 الجزائر ،الطباعةدار الهدى للنشر و  ، دون طبعة ، و القانون )دراسة مقارنة( الإعلام ، طاهري حسين -2

 .000.ص
 ،7000- 7002الجزائر، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، الصحافة جرائم ، الرحيم ريمةعبد  -3

 .01.ص
 .01.ص المرجع السابق، ، عياط سارة -4
 .07.ص المرجع السابق، أحسن بوسقيعة، -5
-7001 الجزائر، ،التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، مذكرة  ئم الصحافةاحرية التعبير و جر بوريش فواد،  - 6

 .22، ص. 7007
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 :لواقعة المساس بالشرف و الاعتبارأن يكون من طبيعة تلك ا -ثالثا
لشرف و الواقعة الماسة بالاعتبار و هذا ما هو ن لم يفرق بين الواقعة الماسة باإن القانو  

ا معنى مستقل، فالشرف ملكل منه هالجزائري إلا أن من قانون العقوبات 696وارد في نص المادة 
لا نقصد به قيمة الإنسان في نظر الغير إنما قيمته في تصوره هو كشخص مرتاح الضمير لذا 

أما الاعتبار فنقصد به الصورة التي يريد أن  ، فالفعل الماس بالشرف يعني الفعل المخالف للنزاهة
 (1)كل ما يمس الإنسان في نظر الغير يمس الاعتبار هويكون عليها الإنسان في نظر غيره و ما 

مسألة الشرف و الاعتبار يرجع تقديرها إلى قاضي الموضوع تبعا للظروف المحيطة بالواقعة  و
 ي أن المساس بالشرف لعرفية للمتهم و في هذا السياق قضالمسندة مع وجود الاسترشاد بالدلالة ا

 .(2)ها لقضاة الموضوعالاعتبار مسألة موضوعية يرجع تقدير و 
و خلاصة لما سبق فإن  القانون يراعي أساسا القيم الأخلاقية التي يعتدى عليها و ذلك 

 مدبار لكن لا يجب التمادي لكي لا نصطمساس بالشرف و الاعتبإدعاء و إسناد وقائع شائنة فيها 
 .(3)مع حق معترف به دستوريا و هو حق الشخص في حرية التعبير

 لشخص محدد أو لهيئة معينة: تكون الواقعة مسندةأن  -رابعا
و لا يستوجب  جريمة القذف تعيين الأشخاص سواء أكانت طبيعية أو معنوية،يشترط في 

إنما يكفي أن يكون القذف موجها على صورة يسهل الشخص أو  بذكر اسمه، عليه تحديد المجني
 .(4)الهيئة محل القذف

 المتهم أشار في المنشور الذي نشره في صحيفة ''لوماتان''و في هذا السياق ورد بأنه ما دام 
إلى مدير مركب أسمدال فإنه بذلك يكون قد قصد الطرف المدني )ل،م( و هو مدير المركب إذ 

.إذ يشترط أن يكون المقذوف (5)كمدير المركب تحديده من خلال الإشارة إلى صفته من الممكن
ن يفهم من المقال هوية هذا الشخص الموجه إليه أو محدد بغض النظر عن ذكر الاسم بل يكفي أ

                                                           
 .(2،0ص.) ص المرجع السابق، ، سليمان نعيمة -1
 .02.صالمرجع السابق ،  كمال بوشليق،  -2
 .08.ص،  نفسهالمرجع  -3
 .22 .ص ، بوريش فواد، المرجع السابق - 4
 .072.ص المرجع السابق ،  أحسن بوسقيعة،  -5
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مة العليا في إحدى قرارتها و نصت على مبدأ عام ما ذهبت إليه المحك الهيئة المعنية بالأمر و هذا
فحواه )يعد القذف كل ادعاء بواقعه من شأنها المساس بشرف و اعتبار الأشخاص أو إسنادها 

و تم ذلك على وجه التشكيك أو ذلك الإسناد حتى و لو إليهم و يعاقب على  نشر هذا الإدعاء  
إذا قصد به شخص دون ذكر الاسم،لكن كان من الممكن تحديده من عبارات الكتابة موضوع 

 المقذوف قد يكون شخصا أو هيئة: .و  (1)الجريمة(
نقصد به الشخص الطبيعي أو المعنوي، أما يخص الجماعات التي لا تتمتع  الشخص: -0

لعبارات موجهة ضد المهنة المعنوية مثل نقابة الأطباء فلا تقوم الجريمة إذا كانت ابالشخصية 
 .(2)مقابل يجوز قيام المسوولية المدنية للقاذف اتجاه تلك الجماعةبال و  ككل،

هي التي تتمتع بوجود شرعي دائم و لقد خولها الدستور قسطا من السلطة  ضامية:الهيئات الن -6
ـــــــــ مجلس الأمة  ل كالبرلمانفي أن تجتمع في جمعية عامة للتداو و الإدارة العمومية و لها الحق 

ـــــــــ و البلدية لولائية المجالس اـــــــ مجلس الحكومة ـــــــ ــــــــ المجلس الشعبي الوطني ـــــــــ  مجلس الوزراء ــــ
 المجلس الأعلى للقضاء ــــــــــ المحكمة العليا....إلخ.

 .الجيش الوطني الشعبي  -

 المجالس و المحاكم القضائية . -

، و المديرية العامة للجمارك يكالوزارات و مديرية الأمن الوطنالهيئات العمومية الأخرى : – ب
ذات الطابع الإداري كالجامعات  و كل الموسسات العمومية، المديرية العامة للحماية المدنيةو 
حافظة السامية مالمثل المجلس الإسلامي الأعلى و  المعاهد ....إلخ ،  علاوة على المجالس العلياو 

 على للغة العربية و المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي . للأمازغية و المجلس الأ
  .المعتمدين أعضائهاية و ساء البعثات الدول رو روساء الدول ، -

  .الأنبياء الرسول ''ص '' و باقي -

 (3) .شعائر الدين الإسلامي -

                                                           
المحكمة العليا، الاجتهاد القضائي لغرفة الجنح و المخالفات عدد  ،78/02/0777مورخ في  088081قرار رقم  -1

 .021.الجزء الأول،ص خاص،
 .07 .ص ، ، المرجع السابق عياط سارة -2
 .( 1، 0) ص. سليمان نعيمة ، المرجع السابق ، ص  -3
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 الفرع الثاني
 العلانية عنصر

، فخطورة هذه الجرائم القذف و جرائم النشر على العموم لجريمةالمميز  العلانية هي الركن  
غياب هذا الركن تصبح الجريمة ، و (1)، و إنما في إعلانها تكمن في العبارات المشينة ذاتها لا

 .(2) مجرد مخالفة
                                               :  تعريف العلانية -أولا

هم تالعلانية هي كل ما يقع تحت نظر الكافة أو يصل إلى سمعهم أو يمكنهم أن يقفوا عليه بمشيئ
 و تقوم العلانية على عنصرين هما :  ،(3)دون عائق 

إيصال الفكرة أو الشعور أو و نقصد به السلوك المنتج لحدث نفسي من شأنه  العنصر المادي : -
            للجمهور .  ثمةالآة الإراد

  (4)الإرادة إلى الغير قصد الإذاعة .الفكرة أو الشعور أو تعتمد إيصال  : العنصر المعنوي -

              :  طرق العلانية -ثانيا 
نصت على ذكر  696لم يكن دقيقا في تحديد طرق العلانية و المادة  الجزائريإن المشرع 

، ليستدرك لك في القانون العقوبات الجزائريالنشر و إعادة النشر دون تحديد و سائل النشر و ذ
، الكتابة  ث الصياح، التهديدنفس المادة إلى الحدي تهذا الفراغ بطريقة غير مباشرة حين أشار 

، فيما حدده المشرع (5)سائل لنشر الإدعاء أو إعادة نشرهللافتات و الإعلانات كو منشورات ، الا

                                                           
، 7000، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة ،، بدون طبعةالسب و إفشاء الأسرارالحميد المنشاوي ، جرائم القذف و عبد  - 1

 .  02 .ص 
عاقب عليه المشرع يي نا الركن تعتبر الجريمة سب غير علالعلانية عنصر جوهري في جريمة القذف إذ في غياب هذ - 2

 ق ع .  7/ 212بمقتضى المادة 
 . 77 .وشليق ، المرجع السابق ، ص ل بكما - 3
 .  000 .نبيل صقر ، المرجع السابق ، ص  - 4
 .  01 .سليمان نعيمة . المرجع السابق ، ص  - 5
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م العلانية بإحدى تو عموما ت (1)قانون الإعلام و بينها بشكل دقيقمن  69الفرنسي في نص المادة 
 الطرق التالية : القول ، الكتابة ، الصور . 

 : و قد يكون :  القول – 1
 بالجهر به أو ترديده في اجتماع عام أو طريق عام أو أي مكان عمومي .  -

 .بالجهر بالقول ، و الصياح في محل خاص بحيث يستطاع سماعه   -

 إذاعة القول أو الصياح بطريقة اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى .   -

لو بعبارات ق به و معنى القول كل ما ينطالجهر بالقول أو الصياح في محل عمومي : / أ
إذ تتوفر العلانية في  (2)واضحة  الصياح كل صوت و لو لم يكن يعبر عن ألفاظ أما مقتضبة 

كالشوارع و الساحات العمومية  ل أو الصياح في مكان عمومي بطبيعتههذه الحالة بالجهر بالقو 
جلسات ، أو في مكان عمومي بالتخصيص أو بالمصادفة كقاعة اللو كان المحل خاليا من الناسو 

إذا توفر الجمهور و الأماكن العمومية بالمصادفة هي التي تكتسب الصفة العامة نتيجة و جود 
فمعناه كل محفل احتشد فيه عدد الاجتماع أما  (3)عدد من الأفراد كالمنازل ، المحلات التجارية 

ذلك فيه و  الاشتراكمن  إنسانحرج على أي  بصفة خاصة و لا إليهكبير من الناس لم يدعوا 
و القانون   (4)الذي احتشد فيه الجميع و مثال ذلك مراسم الأفراح  المكانبغض النظر عن صفة 

لا يشترط حضور المجني عليه وقت القذف إنما يعتد بالأذى الناتج جراء سماع عامة الناس عنه 
 (5) شينه في شرفه  و اعتباره .ي ما

قق العلانية بالجهر بالقول أو الصياح في هذه تتح ب/ الجهر بالقول و الصياح في محل خاص :
فألفاظ القذف التي صدرت من المتهم  (6) الحالة إذا كان من يستطيع سماعه كان في مكان عام

                                                           
اقتبس أحكام القذف من قانون الإعلام الفرنسي  هق ع كون 771في المادة  إلاّ المشرع الجزائري لم يذكر العلانية   - 1

منه من طرق العلانية و انتقل مباشرة إلى نقل  72نصت عليه المادة  و أغفل نقل ما 0880/  02/  77المورخ في 
 من ق ع ج . 771التي تقابل نص المادة  77محتوى المادة 

 .  072.سقيعة ، المرجع السابق ، ص أحسن بو  -2
 .  72 .، المرجع السلبق ، ص ليقشكمال بو  - 3
 .  078 .أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص - 4
 .  70 .، المرجع السابق ، ص شليقكمال بو  - 5
 .  08 .، المرجع السابق ، ص يعبد الحميد المنشاو  - 6
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و العلانية القائمة  وهو داخل المنزل فهي علانية إن أمكن سماعها من طرف المارون في الشارع 
القذف  لذلك لا يشترط السماع الفعلي بل  اتعبار لفي هذه الصورة هي احتمال سماع الجمهور 

 . (1) تتوفر العلانية و لو كان المكان العمومي خاليا من الناس .
عبارات القذف  يرتكب الجريمة من يوجه ج/ إذاعة القول أو الصياح به بآلية لبث الصوت :

 مكانبواسطة جهاز إرسال لاسلكي و يعتبر مكان الجريمة في هذه الحالة محطة الإذاعة أو 
 العلانية اللاسلكية تحقق العلانية بالنسبة للكلام أما التلفاز تحقق  الإذاعةالإرسال و من ثمة فإن 

ثابت نظرا للطابع السري الذي ، يسقط طابع العلانية بالنسبة للهاتف النقال و ال (2) ةبالنسبة للصور 
عكس المشرع المصري  الأشخاص اعتبارعل شرف و  الاعتداءاتهذا ما يعكس كثرة نفه و يكت

 .(3)المصري العقوباتمن مكرر  918الذي جرم القذف العلني في نص المادة 
 اللافتاتائري على الكتابة و المنشورات و ق العقوبات الجز  696: نصت المادة الكتابة – 2

، و عليه تتحقق العلانية في حالة التوزيع أو العرض في طريق عام أو مكان عمومي والإعلانات
 . (4)أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان

عدد من الأفراد بدون تميز  يتحقق بتوزيع المطبوعات أو المكاتب أو اللافتات إلى: التوزيع   - أ
لا يحقق التوزيع و القانون لا يشترط أن يكون حوي الورقة لعدد من الناس الشفوي بف اءفالقض

نسخة أو فيكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس سواء  التوزيع قد بلغ عدد محددا 
 . (5)عدة نسخ

و اللافتات في مكان يستوجب وضع الكتابة أو الرسوم أو المطبوعات أ لأنظار :التعريض ل - ب
، فيتوفر و لو كان موضوعا في الطريق العامي العرض إذا كانت الكتابة داخل ظرف ظاهر فينتف

                                                           
 . 07 .، صالمرجع السابق اوي ،عبد الحميد المنش - 1
 .  007 .محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص - 2
 .  08،  02 .، المرجع السابق ، ص  ىعبد الحميد المنشاو  - 3
النشر   داربدون طبعة ، الجزء الأول ، دون مكي دردوس ، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري ،   - 4
 .  721 . النشر ، صسنة طينة ، دون نقس

 .  077 . أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص - 5



 الفصل الأول                                           الجانب الموضوعي لجريمة القذف

 

 60 

العرض و لو حصل في مكان خاص إذا كانت الكتابة أو الرسم قد عرضت بحيث ترى من المحل 
 (1) .في مكان عام العام و كان ذلك قصد الفاعل فلا يشترط أن يكون العرض 

الجزائري بالنشر و إعادة النشر و هو ما اصطلح عليه المشرع  البيع أو العرض للبيع : -ج
 (2)تنطبق هذه الحالة على الكتب ، المجلات الجرائد ، النشرات ، البحوث ، الرسوم ، الصور .و 

بيع نسخة واحدة أو المشتري متتوفر العلانية بشرط إن يكون القصد هو النشر سواء كان ال
العرض للبيع فهو طرح الكتابة أو الرسوم للشراء و الإعلان  كان واحدا و اشترى عدة نسخ ، أما

ستفاد صفة المكان تخاص ، كون العلانية لا  عنها بالبيع أو العرض و لو كان ذلك في مكان
نما من عملية البيع ذاتها كونها الوسيلة الرئيسية لتداول الكتابة و المطبوعات و نشرها و   (3).ا 
عادة نشرها يحقق اإن نشر الصور و : الصور –9 يشمل خصوصا  سع إذمفهوم الصور والعلانية و ا 
 (4).السينمائية و كل التركيبات السمعية البصرية الأفلامبكافة أنواعه و  الكاريكاتورسوم و الر 

 الفرع الثالث
 المعنويركن ال

 عنوي صورة القصد الجنائي العامجريمة القذف من الجرائم العمدية إذ يتخذ ركنها  الم
م و الإدراك أنها لو كانت صادقة المجني عليه مع العل إلى يتجسد هذا القصد بإسناد واقعة القذفو 
، و متى توفر طنهلي تخدش كرامته و شرفه بين أهل و رض العقاب على المجني عليه و بالتالف

ق ضرار فلا عبرة لما يسبنية الإ  اشتراطالقصد الجنائي في جريمة القذف تحققت الجريمة دون 
، لذلك فان القضاء الفرنسي استقر على أن سوء النية (5)ذف من بواعث و ما يليها من أغراضالق

بصحة  بالاعتقادمفترضة أصلا و بالتالي فلا ضرورة بأن يحتج المتهم بحسن نيته كالقول مثلا 
لتذرع في الشخص المقصود بالكتابة المنشورة ، كما لا يجوز للمتهم ا أقائع المسندة أو الخطالو 

                                                           
 .  07 .المرجع السابق ، ص عبد الحميد الشواربي ،  - 1
 .  72 .المرجع السابق ، ص كمال بوشليق ،  - 2
 .  700.المرجع السابق ، ص احسن بوسقيعة ،  - 3
 .  77 .المرجع السابق ، ص  كمال بوشليق ،  - 4
 بالآداب الإخلالو الحياء العام و  الاعتبارعلى العرض و الشرف و  الاعتداءأحمد أبو الروسي ، جرائم الإجهاض و  - 5

   012 .، ص 0772 مصر، جامعي الحديث ، الإسكندرية ،العامة من الوجهة القانونية و الفنية ، بدون طبعة ، المكتب ال
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في القذف للإفلات من العقاب ، فلا تفقد عبارات القذف طبيعتها حتى و إن كانت ردا  بالاستفزاز
 .  (1)على عبارات قاذفة
لى ثل في عنصرين هما اتجاه نية الجاني إملمصري فإن القصد الجنائي لديهم يتأما المشرع ا

تشهير ال يةبغالثاني اتجاه نية الجاني إلى إذاعة هذه الواقعة واقعة إلى شخص معين و  إسناد
ف ظرو  منمحكمة الموضوع  هيستخلص، و قصد الإذاعة أمر بالمجني عليه و الإضرار به

بل يكفي توافر القصد العام لقيام  الخاص و عليه فان القانون لا يتطلب توافر القصد  (2).الدعوى 
 .(3)لى الشخص القاذفالمسوولية و من ثمة فرض العقاب ع

                                   

  

                                                           
 .  702 -  700 .أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .   77 .أحسن سعد سند ، المرجع السابق ، ص  - 2
 . 007 .نبيل صقر ، المرجع السابق ، ص  - 3
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 الثانيالمبحث 
 ية في جريمة القذفأحكام المسؤولية الجزائ

قادرا  هلاآية فالشخص متى كان قيام المسوولية الجزائهما أساس  اريالاختالإدراك و حرية 
 بإيجابياتهاعن عواقب أفعاله  ، النافع من الضار كان مسوولاطأعلى تميز الصواب من الخ

مع التطور و التوسع الذي  شخصية الجريمة لكن لكل قاعدة استثناء فتماشيا تها تطبيقا لمبدأسلبياو 
س  ر في شتى المجالات طبقت المسوولية الجزائية لفعل الغير ، فالقذف المما عرفته كافة التشريعات

شرية و مدير النشرية و حتى مصدر الن ق الإعلام تقرر مسوولية كل من كاتب المقاليعن طر 
، غير أنه و بمفهوم المخالفة قد تتوفر كافة الأركان اللازمة لقيام ذلك لعدم الإفلات من العقاب

الجريمة لكن الشخص لا يسأل عليها نظرا لتدخل ظروف موضوعية خاصة بالجريمة تخرجها من 
ولية الجزائية من حيث بدراسة نطاق المسو  المنطلق سنقوم باحة ، و من هذادائرة  الإدانة إلى الإ

  ب انتفاء المسوولية الجزائية  ) كمطلب ثاني (.مطلب أول ( و أسباالأشخاص ) ك
 المطلب الأول

 نطاق المسؤولية الجزائية من حيث الأشخاص
 نشريهغلون لصالح تالذين يش ينعلامالإكثيرا ما يمارس القذف بواسطة الإعلام و وجود 

ار عدة إشكالات حول الشخص المسوول جزائيا يودي إلى تشابك المسوولين  و تعددهم فتث  معنية
بين مصدر النشرية كونه في هذه النشرية و  الطبيعيينو بالتالي تتوزع المسوولية بين الأشخاص 

                           شخص معنوي قائم بذاته .
 الفرع الأول

 بيعيالمسؤولية الجزائية للشخص الط
 06، تحت الرقم  6106يناير  06إن المتأمل في النصوص الواردة في القانون المورخ في 

بالخصوص النص الوارد في الباب الثامن تحت عنوان المتضمن قانون الإعلام، و  15 –
رية و كذا مدير النش ، (ولاع الجزائري يعتبر كاتب المقال ) أيكشف عن أن المشر  «المسوولية »
 عن كافة الجرائم المرتكبة بواسطة الإعلام و منها القذف .مسوولان  ،(اثاني)
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     المسؤولية الجزائية لكاتب المقال : -أولا 
نجد أن المشرع الجزائري وصف  15 – 06الإعلام من قانون  79نص المادة  باستقراء

 و من ثمة انتقاءهالأخبار وجمعها و حترف الذي يتفرغ للبحث عن امكاتب المقال بالصحفي ال
، فالقانون لا يشترط أن نته منتظمة و مصدرا رئيسيا لدخلهمعالجتها و يتخذ من هذا النشاط مه

كتفي بتقديم هذه الكتابة يكون كاتب المقال هو مبتكر الفكرة التي تتضمنها الكتابة أو الرسم بل ا
م عبر الانترنت اء أو خدمة اتصال سمعي بصري أو وسيلة إعلادورية أو وكالة أنب ريةلحساب نش

 ففي حالة نشرها يكون كاتب المقال محل مسائلة جزائية .
يعتبر كاتب المقال مبتكر الفكرة التي تتضمنها  / أساس المسؤولية الجزائية لكاتب المقال :1

تطبيقا لمبدأ المسوولية الشخصية الي صاحب الفعل المكون للجريمة و الكتابة أو الرسوم و بالت
تعسف في ل على أساس أنه فاعل أصلي رئيسي في الجريمة محل المتابعة كونه فكاتب المقال يسأ

في كنف ممارسة مهنته في إطار القانون و  السلطة المخولة له من قبل القانون التي تملي عليه
 (1).لمشروعية ا

بالمسوولية الجنائية بالنسبة لمولف الكتابة أو واضع  خرالآهو  أما المشرع المصري فقد أقر
ل كفاعل أصلي و يعاقب نشره كون الكتابة صادرة منه لذا يسأ لأدرى بما تماالرسم على أساس أنه 

 (2) .من قانون العقوبات المصري 095على نشرها و هذا ما هو منصوص عليه في المادة 
 لمقال : / شروط قيام المسؤولية الجزائية لكاتب ا 2

 : الجزائية لكاتب المقال يجب توفر الشروط التالية لقيام المسوولية
ا إذا كانت المقالة أو لكاتب المقال في حالة متقوم المسوولية الجزائية هوية كاتب المقال :  - أ

فإن صفة الصحفي  15 – 06قانون الإعلام  76ا لنص المادة محظورا قانونا فطبقالرسم المنشور 
عليه أن يوقع باسمه الحقيقي أو وجب الصحفي لذا  لصالح المحترف تثبت بموجب بطاقة وطنية

                                                           
 . 22.كمال بوشليق ، المرجع السابق ، ص  -1
إبراهيم عبد الخالق ، الوجيز في جرائم الصحافة و النشر ، الطبعة الأولى ، المكتب الفني للإصدارات القانونية ، دون  - 2

 . 72 .، ص  7007بلد النشر ، 
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من نفس القانون كما أن القانون  89هذا عملا بالمادة  ، و  (1)المستعار على أي مقالة قبل النشر 
أو كتابيا  لياآأكان التبليغ ء أوجب تبليغ المدير مسوول النشرية بهوية كاتب المقال الحقيقية سوا

 (2).من نفس القانون  86هذا ما نصت عليه المادة و 
لقيام المسوولية الجزائية يستوجب أن تكون المعلومات أن تكون المعلومات محظورة :  - ب

المنشورة محظورة أي أن القانون يمنع أي نوع من الإفشاء أو التسرب نظرا للضرر الذي سوف 
 (3)فيه من مساس للمصالح العامة أو الخاصة . يتعقب النشر و ما

فاعل أصلي لقيام مسوولية كاتب المقال ك أن تكون المعلومات المحظورة موجهة للنشر :  -ج 
موجهة للنشر من أجل أن تكون و  عن جريمة القذف يستوجب علمه و إدراكه لمحتوى المقال

 الجمهور و العامة من الناس . الإصلاح عليها من قبل
 ثانيا : المسؤولية الجزائية لمدير النشرية : 

إن المسوولية الجنائية في الجرائم الإعلامية تبني على افتراض قانوني و هو علم مدير 
عليه لما له من صلاحية المراقبة و الإشراف على الإطلاع النشرية بكل ما تم نشره في الجريدة و 

وجب على المدير أن يكون من   لعبئ هذه المسوولية نشره وكل ما هو تابع لجريدته و نظرا ما يتم
من الفصل  15 – 06من قانون الإعلام  69خبرة و هذا ما حددته المادة الأهل الاختصاص و 
إذ يتعين على مدير النشرية أن يتوفر لديه الشروط  "إصدار النشريات الدولية  "الأول  تحت عنوان

 التالية : 
 وز شهادة جامعية أن يح */

ية ن الإعلام بالنسبة للنشريات الدور أن يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في ميدا */
تكنولوجي العلمي أو التقني أو ال صخصخمس سنوات خبرة في ميدان التللإعلام العام ، و 

 .ة المتخصصة بالنسبة للنشريات الدوري

 أن يكون جزائري  */
                                                           

القضائي و قانون الإعلام ، دون طبعة ، دار الهدى ، عين مليلة ،  بالاجتهاد طارق كور ، جرائم الصحافة مدعم - 1
 . 10.ص  ، 7008الجزائر ، 

 . 78.، المرجع السابق ، ص خالد لعلاوي -  2
 .77ص.،  نفسهالمرجع  - 3
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 أن يتمتع بالحقوق المدنية */

 حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف أن لا يكون قد */

بالنسبة للأشخاص المولودين  0950أن لا يكون قد قام بسلوك معاد لثورة أول نوفمبر */
 . 0906قبل يوليو سنة 

لة الجزائية عليه و توفرها تقيم شروط عند مدير النشرية تسقط المسائإن غياب إحدى هذه ال
 (1) .المسوولية في حال ارتكاب الجريمة

 أساس المسؤولية الجزائية لمدير النشرية : – 0
الشخصي الناجم  عن الإهمال  الخطألأن أساس الجريمة الإعلامية لمدير النشرية هو 

 06من قانون الإعلام  005نص المادة  فاستقراءوظيفته ،  تأديةالتهاون في إحكام الرقابة أثناء و 
، رئيسي و هذا استنادا ة كفاعل أصليسوولا  مسوولية شخصيفإن القانون اعتبر المدير م 15–

و هذا القانون لم يخالف  ، (2)علم المدير بكل ما يتم نشره في الجريدة  قرينةعلى افتراض المشرع 
و ما يمكن ملاحظته أن المشرع في هذا القانون  06في المادة  17 – 91ما أقره  القانون الملغى 

يعتبر مسوولا كل من الطابع  وسع من دائرة المسوولين فإضافة إلى كاتب المقال و مدير النشرية
القذف بواسطة  باعتبارلأخبار ، و هذا نظرا لخطورة الجريمة ات لالموزع و البائع الملصق ، البو 

نطاق و ما تجدر الإشارة إليه أن القانون الجديد لم يذكر الكاتب و المدير النشر يذاع على أوسع 
 (3) .على سبيل الحصر إنما يجوز مسائلة كل من كان له يد في الجريمة كفاعل أصلي أو شريك

 شروط قيام المسؤولية الجزائية لمدير النشرية :  – 6
 يجب قيام جملة من الشروط  و هي كالآتي :  لقيام المسوولية الجزائية لمدير النشرية

ا بسلطة فهو المخول قانون الوظيفة الفعلية لمدير النشرية بحكم المدير بالرقابة : التزامعدم  –أ
و في هذا  ،(4)الصور و الرسوم قبل النشرو الرقابة على كافة  المقالات و الكتابات و   الإشراف

                                                           
 . 70 .علاوي ، المرجع السابق ، ص لخالد  -1
 .  71 .، ص نفسهالمرجع   -2
 . 21 .، المرجع السابق ، ص كمال بوشليق  -3
 . 28 .المرجع نفسه ، ص  -4
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  المجال صدرت عدة قرارات عن محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر في الفرع الخاص بالجنح 
 ةبين  النياب  16/  05تحت رقم 6116/  18/  09م الصادر بتاريخ المثال الحك نذكر على سبيل

 le"و بين بن شيكوا محمد بوعلام مدير النشرية اليومية  نيفاع كطرف مدرة الدوزا و العامة

Matin"   يناير  5المورخ في  9111من العدد 60،حيث تودع هذا الأخير بأنه ورد في الصفحة
، بحيث اعتبر الرسم الذي يصور "الجزائريون يتبنون الأوراق"لنشر كاريكاتير تحت عنوان  6116

 في شكل وسام،اهانة و مساس بالشرف الجيش الشعبي الوطني،الأورو عسكري يحمل قطعة من 
الرسم الكاريكاتيري محل »نحة القذف التي سببت المحكمة حكمها كما يلي:ين المدير بجدو أ

هيئة العسكرية و إهانة أعضائها المتابعة يتضمن أبعاد و معاني تهدف إلى التقليل من شأن ال
 الإضراريتحصلون بقطعة نقدية و هو تعبير مشين من شأنه  الموازنة بين الأوسمة التيو 

 ن عجز المتهم عن تبرير و شرح الرسم يحمله ذلك مسوولية نشرهو إ بالأشخاص المقصودين به،
 .(1)«لذا وجبت إدانته...

 العمديم مسوولية مدير النشرية بالإخلال تقو  :بعدم نشر محظورات همخالفة المدير لالتزامب/ 
الكتابة أو الصورة بفحوى أي بالموافقة الصريحة منه على نشر الكتابة التي تسبب جريمة مع علمه 

والتهاون في إحكام  و ذلك ناتج عن الإهمال و التقاعس أو الرسم و قد يكون الإخلال غير عمدي
 .(2)الرقابة و الإشراف

     ج/ أن يكون محل النشر مما يمنع نشره قانونا:
أن يتضمن المقال أو الرسم أو  يشترط لقيام المسوولية الجزائية في حق مدير النشرية 

مس على شرف الأشخاص و اعتبارهم أو ت الصورة و التي وافق المدير على نشرها ما يوثر سلبا
 .(3)هيئة معينة

 

                                                           
 .2ص. طارق كور ، المرجع السابق، -1
 .000ص. المرجع السابق، عبد الحميد الشواربي، -2
 .007ص. المرجع نفسه، -3
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 الفرع الثاني
 الجزائية للشخص المعنوي المسؤولية

باستقراء أحكام قانون الإعلام الجديد فإن وسائل الإعلام تنشأ من طرف أشخاص طبيعية 
بالتالي تطبق المسوولية  تتمتع بالجنسية الجزائرية أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري،

 الجزائية في حق الشخص طبيعيا كان أو معنويا.
 للشخص المعنوي: إقرار المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية -أولا

و انقسم إلى معارض لقد اختلف الفقه في تطبيق المسوولية الجزائية على الشخص المعنوي 
ة جزائية أساسها الإدراك و الإرادة ليو فلقد تبني الرأي الرافض فكرة أن المسو  ومويد لقيامها،

والشخص المعنوي لا كيان له و لا إرادة و بالتالي توقيع العقوبة كالغرامة و المصادرة ستمس 
 .( 1)العقوبة يةأشخاص طبيعية مما يودي إلى الإخلال لمبدأ شخص

أما الرأي المويد لإقامة المسوولية الجزائية للشخص المعنوي فقد أقر أن الشخص المعنوي حقيقية 
العقوبات المطبقة عليه  د كما أن للجرائم واقع موك ارتكابهقانونية لا مجال لإنكارها و إمكانية 

من و عليه تبلورت هذه المسوولية في معظم التشريعات و  ،(2)شكال فيهاته و لا إطبيعتتناسب و 
 01المورخ في  05 -10وبات تعديل القانون العق بينها التشريع الجزائري الذي تبناها صراحة في 

مكرر من قانون العقوبات الذي أكد على مسوولية الشخص  50في نص المادة  6110نوفمبر 
أما قانون  ،6116ديسمبر  61المورخ في  69-16ونلقانالمعنوي لتشمل أغلبية الجرائم و فقا 
لام يمكن أن ينشئها شخص منه على أن وسائل الإع 10الإعلام الجديد فلقد نص في المادة 

ما أن الموسسة أو الشركة المصدرة للنشرية شخص معنوي فتقوم عليها المسوولية بو  معنوي،
 . (3)الجزائية

 

 
                                                           

 .700ص. المرجع السابق، أحسن بوسقيعة، -1
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 شروط قيام المسؤولية الجزائية لمصدر النشرية: -ثانيا
ي أن الشخص المعنوي مسوول مكرر قانون العقوبات الجزائر  50نستشف من خلال المادة 

فالمسوولية  عن كافة الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيينجزائيا 
 نوجزها فيما يلي: قائمة على ثلاث شروط

 / أن تكون الجريمة مرتكبة من طرف أحد ممثلي مصدر النشرية:0
لقد اعتبر المشرع الجزائري الأشخاص التابعين للشخص المعنوي الممثلين الذين يملكون 

مسوولية الشخص فلا تقوم  سلطة التصرف باسم و لحساب النشرية و بالتالي اتخاذ القرارات،
مفهوم المخالفة طبيعي لا يملك سلطة التصرف و بخص الجريمة من طرف ش  المعنوي إذا ارتكبت

 .(1)فإن قيام مسوولية كاتب المقال و مدير النشر ينتج مسوولية مصدر النشرية
 ارتكاب الجريمة لحساب مصدر النشرية:/ 2

تعود عليه بفوائد الشخص المعنوي مسوول جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه و التي 
الجريمة أما إذا وقعت الجريمة من طرف كاتب المقال أو المدير على أمل أرباح جراء ارتكاب و 

 .(2)شريةتقع المسوولية الجزائية لمصدر الن تحقيق مصالح شخصية فلا
     المطلب الثاني                                        

 أسباب انتفاء المسؤولية الجزائية في جريمة القذف    
غير  زمة لقيامهالاالإنسان أفعال تكيف على أنها جرائم لتوفر كافة الأركان الكثيرا ما يرتكب 

ت لا يسأل عنها لتوفر ظروف موضوعية خاصة بالجريمة تخرجه من دائرة  الحالا أن في بعض
يعرف بأسباب  الإباحة وقد تكون هناك أسباب تتعلق بالجاني نفسه  وهو ما الإباحةالإدانة إلى 

 عرض كل هذها يصطلح عليه بموانع المسوولية وسنسباب الذاتية أو مبالأ يطلق عليه وهو ما
 النقاط كمايلي:

 
 

                                                           
 .708ص. المرجع السابق، حسن سعد سند، -1
 . 12. ص المرجع السابق، طارق كور، -2
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 الفرع الأول
 الجزائية المسؤولية لانتفاءالأسباب الموضوعية 

أي  ،ون العقوبات بالقول ''لا جريمة''من قان 99لقد عبر المشرع  الجزائري في نص المادة 
 نص إنما تحول دون تطبيقه و الجديرال على سلطانفلا توثر أسباب الإباحة أن الجريمة تنمحي 

بالذكر أن هذه الأسباب منها ما يكون عاما يطبق على شتى الجرائم كالدفاع الشرعي و منها ما 
حق نشر الأخبار و التبليغ عن الجرائم و نشر ما  يكون مقتصرا على جرائم الصحافة كحق النقد،

 (1).كمات و تنفيذ أمر القانونايجري  في المح
دون المساس مباشرة بشخص صاحبها إبداء الرأي في أحد التصرفات  النقد هو حق النقد: -أولا
و لا شك أن هذا النقد يجسد حرية التعبير عن الرأي لكن تجاوز النقد هذا الحد  ، شرفه و اعتبارهو 

 .(2)وجب العقاب عليه باعتباره قذف أو سب أو إهانة على حسب الأحوال
الديمقراطية النقد الموضوعي للآخرين دون المساس بكرامتهم أو الإضرار فمن مبادئ 
القضاء شروطا تكون حدودا لحق النقد وعلى هذا الأساس وضع الفقه و  . (3)بمصلحهم الشخصية
 تتلخص فيما يلي:

أي أن الحقائق لا تزيف و لا تشوه  / أن تكون الوقائع التي نشرت إلى العموم ثابتة الوقوع:1
 الأساسي لحق النقد هو صحة الوقائع. فالشرط

موسسها نصب على واقعة معينة متصلا بها و فالرأي ي/ أن يكون النقد موجها إلى واقعة معينة: 2
 عليها.

أي تحقيق المصلحة العامة و لا يجوز التعرض للحياة  / يجب أن تكون الواقعة تهم الجمهور:3
 الخاصة تحت مظلة حق النقد.

                                                           
 .12ص. المرجع السابق، طارق كور، -1
الخاص في قانون العقوبات دراسة تحليلية وفقا للفقه  جرائم القسم) ،جرائم الاعتداء على الأشخاص علاء زكي، -2

 .221ص. ،7002لبنان، ،الموسسة الحديثة للكتاب ،ولىالأطبعة  ،(الحديث
 .18ص. المرجع السابق، طارق كور، -3
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تنفي بذلك تجريح الآخرين و استعمال الناقد  أن يكون حق النقد محتويا لعبارات محددة: / يجب4
اقة أو تهذيب تنفي عنه توجيه ذلك النقد إلى تحقيق المصلحة العامة مما لا تدل على لبلعبارات 

 يجعله مجرما.
 (1).امالصالح العا أي أن نتيجة غاية الناقد إلى تحقيق / أن يكون الناقد حسن النية:5

إن للإعلام الحق في نشر الأخبار  و التبليغ عن حق نشر الأخبار و التبليغ عن الجرائم: :ثانيا 
الجرائم في إطار ما يسمح به القانون ذلك أن حرية الرأي و التعبير من بين الدعامات الأساسية 

 (2)عليها الموثق العالمية و الدساتير المحلية الديمقراطي الحديث و تصادقالتي يقوم عليها النظام 
كما شجع القانون التبليغ عن الجرائم التي تصل إلى علم الأفراد و عدم التستر عنها خشية 

 .(3)المسوولية و ذلك بنصه على عقوبات في حالة البلاغ الكاذب أو الوشاية الكاذبة
فالإعلام يحمل مهمة نبيلة هو تنوير العقول و إنعاش الوعي الفكري للشعوب و الانتقال من 

 ظلمة الجهل إلى نور المعرفة.
                 نشر ما يجري في المحاكمات العلنية :ثالثا

و ينطق بها  ''تعلل الأحكام القضائية، 000في مادته  0996ينص الدستور الجزائري لسنة
علام يجوز له نشر كل الجلسات فالإعلانية  إذ تعتبر أهم ضمانات المتقاضي لانية''في جلسات ع

ما يجري في المحاكمات العلانية دون السرية لتصل إلى أكبر عدد من الجمهور و بهذا تتحقق 
 (4)العدالة و يعلوا سلطان الحق.

             الدفاع الشرعي :رابعا
من قانون العقوبات الجزائري  99تناول المشرع الجزائري الدفاع الشرعي في نص المادة  لقد

دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن التي مفادها أنه '' لا جريمة إلا إذا كان الفعل قد 
النفس متعددة يمكن أن  فجرائم الاعتداء على "النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص...

                                                           

1- Tirrou Ferroud, l’information, édition puf , paris  1992,p.98.                                                 

2-Lyn François, Le droit de la presse et la diffamation devant la cour européenne des droits de l’homme , 

éditions juridique associées,2005.                                                   
جامعة عبد  ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المكتوبةأثر حق الرد في التصحيح على الصحافة  الطيب بلواضح، -3

 .72.ص ، 07بجاية العدد الرحمان ميرة ،
 .220ص. المرجع السابق، ، علاء زكي -4
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بالتالي و قد تمس الشرف والاعتبار و  تمس سلامة الجسم كالقتل و قد تمس العرض كالاغتصاب،
ائم السابقة الذكر التي جاءت مطلقة فجر  99فالنظر إلى عموم نص المادة  يمكن الدفاع الشرعي،

 .(1)الإعلام تبيح الدفاع الشرعي
                  تنفيذ أمر القانون: -خامسا

هناك حالات يفرض القانون أو بأمر من القانون أو القضاء على الجريدة أو الصحيفة نشر 
فحتى لو كانت تلك المعلومات تمس بمصلحة الغير فهي مباحة بأمر من  خبر أو معلومات،

عن أخبار ووقائع غير  مقال صدر عن غيره يذكرالقانون كوجوب نشر مقال من يريد الرد على 
 .(2)شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا صحيحة من

 الفرع الثاني
 الأسباب الذاتية لانتفاء المسؤولية الجزائية

فالقيمة القانونية تكمن في علم الجاني  تعتبر الإرادة العنصر الرئيسي المكون للقصد الجنائي،
تعترضها عوامل تمحي عنها الإرادة قد غير أن هذه ، بكافة الأفعال التي يرتكبها و أن يكون مميزا 

ة بالشخص الجاني ع المسوولية المتعلقفي المسوولية و هذا ما يعرف بموانيز و بالتالي تنتيتمذلك ال
 ع كما يلي:هذه الموان في الجاني من العقاب و سنتناولإذ أنّ تحققها يع

                    الجنون: -أولا
ذي يفقد المرء القدرة على التمييز أو على يقصد بالجنون الاضطراب في القوى العقلية ال

فمن كان في حالة جنون ، العقوبات الجزائريق  07المادة  ما تناولتهالسيطرة على أعماله و هذا 
 .فلا عقوبة عليه إذا ارتكب جريمة

                   الإكراه أو حالة الضرورة: -ثانيا
الشخص المرتكب للجريمة و الذي توافرت رض  العقاب على إن  المسوولية الجزائية تقوم لف

عالما بعواقب الفعل الذي ارتكبه أمّا الشخص الذي ارتكب  التي تجعله مدركا، فيه كافة العوامل

                                                           
 .000ص.، السابق ، المرجعأحمد أبو الروس -1
 .27.، صالسابق ، المرجعطارق كور -2
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من  قانون العقوبات الجزائري  08الجريمة جراء قوة لا يمكن دفعها و هذا ما نصت عليه المادة 
 .(1)يه العقابفلا تقوم عليه المسوولية الجزائية و لا يفرض عل

 

   
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .22.، صالسابق ، المرجعطارق كور -1
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الذي يتمثل في  ،ينة من قانون الإجراءات الجزائيةتستمد القواعد الإجرائية لجريمة مع
كم نهائي و بات في ح يوم صدورمجموعة من الإجراءات المتبعة منذ يوم وقوع الجريمة إلى 

عن غيرها من صنف الجرائم  التي  افلكل جريمة قواعدها الأساسية التي تميزه الدعوى العمومية،
فهذه الإجراءات  .تتمثل في مخالفات و جنح و جنايات فلكل صنف جانب إجرائي خاص به
لجريمة و نيله العقاب تستهدف إلى تحقيق و تحري عن جريمة معينة للوصول إلى المرتكب  لهذه ا

ختصة بذل جهدها بتطبيق المقرر له قانوننا و لكي يتحقق هذا الهدف يستوجب على السلطات الم
المجال للمجرمين في استمرار ارتكابهم الجرائم دون عقابهم الذي يتمثل عدم ترك القانون والعدالة و 

 هذا الأخير بمثابة قمع للجريمة.

رائي لجريمة القذف يكمن في الإجراءات الخاصة التي و على هذا الضوء فالجانب الإج
اعتباره ما كان لزاما على تتميز بها جنحة القذف بحيث أن جنحة القذف تخدش الفرد في شرفه و 

السلطات القضائية فيها لوصولها إلى إحاطتها بمجموعة  من القواعد التي تحرك الدعوى  المشرع
و كون جريمة القذف تكون  ،العقاب للمتهم وفقا لما قرره القانون  رل فيها و تقر صالتي تنظر و تف

أكثر انتشارا في الصحافة مما يطرح إشكالات عديدة سواء من الناحية النظرية أو من الناحية 
التطبيقية ذلك لأنها تنفرد ببعض الإجراءات الخاصة و المميزة و التي اتبعها أغلب التشريعات 

حاطة بجل القواعد الإجرائية التي تتميز بها الإعنا إلى دراسة هذا الفصل و الجنائية الأمر الذي دف
في  ةراسة المتابعبحيث نقوم بد: جريمة القذف و قد ارتأينا إلى تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين 

و الجزاء المقرر لجنحة القذف ، بينما سنتعرض إلى الإثبات، في )المبحث الأول(  جريمة القذف
 .لثاني(في )المبحث ا
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 المبحث الأول
 إجراءات المتابعة في جريمة القذف

تختلف إجراءات المتابعة من جريمة لأخرى، بحيث كل جريمة تتسم بمجموعة من قواعد 
فجريمة  ،الاختلاف يعود إلى صنف الجرائم و كذلك كيف نظمها المشرع في القانونإجرائية و هذا 

الإجراءات تتمثل في كيفية  ههذو  إجرائي خاص بها،ها لها جانب القذف تتميز عن غيرها كون
 وصول وقائع  هذه الجريمة إلى السلطات المختصة لنظر فيها و مدى اختصاص هذه السلطات

أو هيئات فاختلاف وسائل القذف  فنظرا لشيوع وقوع جريمة القذف بوسائل عديدة ضد أشخاص
يجعل تحريك الدعوى فيها يختلف من ضحية إلى أخرى بالإضافة إلى  تعدد ضحايا هذه الجريمةو 

المتابعة في جريمة القذف تثير عدة مسائل هامة ال في اختصاص السلطات القضائية و وجود إشك
سنتعرض في المطلب الأول إلى  و التي ارتأينا دراستها في هذا المبحث بتقسيمه إلى مطلبين،

بينما سنتناول في المطلب الثاني ضوابط  ،في جريمة القذفالدعوى القواعد الخاصة بتحريك 
  تسبب الحكم في جريمة القذف.

     الأول  المطلب                                       
  في جريمة القذف لجنائيةا القواعد الخاصة في تحريك الدعوى    

يخضع ة مريج حيث تحريك الدعوى فكل صنف منلكل جريمة قواعدها الخاصة بها من 
جرائم الحيث نجد أن جريمة القذف من  لإجراءات مختلفة فيما يخص تحريك الدعوى وقيودها،

مما يختلف الأمر في تحريك الدعوى فيها باختلاف ، لشرف و اعتبار الأفراد و الهيئاتالماسة با
ة التقادم كذا مسألجرائم و الالاختصاص في مجال الضحية المقذوفة، بالإضافة إلى اختلاف 

الحق في تحريك الدعوى  صاحبعليه سنقوم بدراسة في هذا المطلب ختلاف وصف الجريمة و با
الجنائية في جريمة القذف في )الفرع الأول(، بينما سنتعرض إلى مجال الاختصاص في جريمة 

 .أما الفرع الثالث سنخصصه لمسألة التقادم في جريمة القذف ،القذف في )الفرع الثاني(
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 الفرع الأول
 ك الدعوى الجنائية في جريمة القذفيالحق في تحر  صاحب

هو الإجراء الذي ينقل و  إجراءاتهايقصد بتحريك الدعوى الجنائية اتخاذ أول إجراء من 
عليها منذ نشأتها إلى حالة الحركة بأن يدخلها في حوزة الدعوى من حال السكون التي كانت 

 . (1)السلطات المختصة
 و عليه فإن تحريك الدعوى الجنائية في جريمة القذف تخضع لبعض إجراءات خاصة بها

هذا نظرا لكون القذف عبارة عن خدش شرف و اعتبار المقذوف سواءً كان فردا طبيعيا أو عبارة و 
عن هيئة فتختلف إجراءاتها باختلاف نوع الضحية هذا ما يجعل تحريكها يخضع إما لسلطة النيابة 

هذا ما و  و إما لإرادة المقذوف بتحريكها أو عدم تحريكها،، ي حالات حصرها القانونذلك فو 
أما ، يك الدعوى من طرف النيابة العامةسنخصص القسم الأول لتحر ، سنتطرق إليه في هذا الفرع 

 يك الدعوى بناءًا على شكوى المقذوف. ر القسم الثاني سنتعرض إلى تح
 طرف النيابة العامة تحريك الدعوى من -أولا

نائي أسندت إليه وظيفة الاتهام في ذلك الجهاز في القضاء الج تتمثل النيابة العامة
 .العمومية باعتبارها تمثل المجتمع فهي صاحبة الحق الأصلي في تحريك الدعوىو 

و في جريمة القذف يكون للنيابة العامة مباشرة المتابعة من تلقاء نفسها في حالات حددها القانون 
 تي تتمثل فيما يلي:و ال
:إذا كانت عبارات الموجهة إلى رئيس 2جنحة إساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن قذفا1/

قدره ينحط  الجمهورية تتضمن معاني تخدش شرفه و اعتباره و تمس كرامته و سمعته مما يجعل
الصوت أو  لبث أو أية آلية ذلك بأية وسيلة كانت سواءً عن طريق الكتابة، الرسم، الصور،و 

                                                           
الشريعة و القانون وبيان تحريك الدعوى الجنائية في جرائم القذف و السب في  صالح بن حمدان بن يحي الزهراني، - 1

، تخصص تشريع جنائي إسلامي ، كلية  رسالة الماجستير في العدالة الجنائية ، التطبيق في المملكة العربية السعودية
 . 3002، الدراسات العليا، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية

Ripositry-nauss-edu.sa/bitstream/handle.consulté le 26/05/2015à15:45h. 
، دار هومة  بدون طبعة ، قانونية  و قضائية مقارنة( رسالة في جنح الصحافة )دراسة فقهية، لحسن بن آث ملويا، -2

 .002ص. ،3003الجزائر، للطباعة و النشر و التوزيع،
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القذف الموجه  تباشر النيابة العامة تحريك دعوى، ف ية أخرىموسيلة إلكترونية أو إعلا الصورة،
 إلى رئيس الجمهورية حتى و لو لم يقدم شكوى هذا الرئيس.

تكون موجهة خصيصا لرئيس ات القذف بإحدى الطرق المذكورة و فإذا نشرت عبار       
ا م ذاعوى الجنائية في جنحة القذف و هللنيابة العامة تحريك الدفترخص هذه الحالة  ،الجمهورية

تهدف النيابة العامة من  بحيث .(1)00-00رقم  مكرر من قانون العقوبات 011نصت عليه المادة
تحريك الدعوى من تلقاء نفسها قمع الإساءة إلى رؤساء الدول بالإضافة إلى توقيع الجزاء على 

 القاذف و نيله العقاب المقرر له قانونا.
لآية لم و بقية الأنبياء أو الدين أو جنحة القذف الموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وس -0

كذلك في هذه الحالة تقوم النيابة العامة بمباشرة تحريك الدعوى من  :(2)شعيرة من شعائر الإسلام
 » :نصهافي فقرتها الثانية على ذلك بمكرر من قانون العقوبات  011المادة وجاء في تلقاء نفسها

عبارات تتضمن قذفا إلى رسول فإذا وجهت ، «اءات المتابعة الجزائية تلقائياتباشر النيابة العامة إجر 
النيابة العامة هي التي ف بقية الأنبياء أو شعائر الإسلام صلى الله عليه وسلم و كذا الاستهزاء بالله 

 لها الحق الأصلي في رفع دعوى الجزائية لمتابعة مرتكبين هذه الجريمة و عقابهم.
  :)تكليف المباشر بالحضور( تحريك الدعوى بناءًا على شكوى المقذوف -ثانيا

الأصل العام هو أن النيابة العامة هي التي تملك ملائمة تحريك الدعوى فإن المشرع 
ومن هذه القيود نذكر قيد ، الجزائري قد خرج عن تلك القاعدة بتوريد قيود على حرية النيابة العامة 

في  ''إجراء يباشر من شخص معين و هو المجني عليه، الشكوى التي قدم لها الفقه تعريف بأنها:

                                                           
 00ب،الصادرة  10، عدد ج ج ، المتضمن قانون العقوبات ،ج ر 0066جوان 00المؤرخ في  056-66أمر رقم    -1

 .3000أوت  03الموافق ل  0123رمضان  03المؤرخ في  01-00، المعدل و المتمم بقانون رقم  0066جوان 
رات ايعاقب...كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعب» على ما يلي: الأمر المذكور أعلاه مكرر من 011 ةتنص المادو 

أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة  تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواءً كان ذلك عن طريق الكتابة
 أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.

 .«ات  المتابعة الجزائية تلقائياتباشر النيابة العامة إجراء 
 .50ص. المرجع السابق، كمال بوشليق، -2
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مية لإثبات المسؤولية الجنائية و عمادته الصريحة في تحريك الدعوى اليعبر عن إر  جرائم محددة،
 (1)."قيع العقوبة القانونية بالنسبة للمشكو في حقهتو و 

فلم يشترط لها شكلا فقد تكون شفاهية  و لم ينظم المشرع الجزائري قواعد خاصة بالشكوى،
فيتم تقديمها إما أمام وكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة أو أمام الضبطية القضائية  أو كتابية،

 .أو إدعاء المباشر لحضور الجلسة فيمكن تقديمها بموجب شكوى عادية أو مصحوبة بإدعاء مدني
ففي جريمة القذف الموجه إلى الأفراد الطبيعيين و الهيئات العمومية و النظامية يتوقف تحريك 

 عوى على شرط تقديم الشكوى من طرف الشخص أو الهيئة المقذوفة.الد
  لعقوبات و لا في قانون الإعلامفهذا الشرط لم ينص عليه المشرع الجزائري لا في قانون ا

في  (2)أورد 3006 -03 -30رخ في المؤ  32 -06 ن بعد تعديل قانون العقوبات بقانون رقمكل
صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية'' بالإضافة  عو يض '' الثانية بنص:في فقرتها  300المادة 

''كما يجوز أيضا لطرف المضرور أن  من ق.إ.ج التي تنص على ما يلي: 3فقرة  00إلى المادة 
 (3).يحرك  هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون''

ينص صراحة على شرط تقديم شكوى من خلال هذه المادتين نلاحظ أن المشرع الجزائري لم 
من طرف المضرور أي المجني عليه لكن يفهم و يستخلص ذلك من نص هذه المادتين، بهذا 

 .(4)يكون المشرع الجزائري قد خرج على ما هو معمول به في القانون المقارن
ونذكر على سبيل ذلك القانون المصري الذي ربط تحريك الدعوى العمومية بتقديم المجني 

القواعد المقررة في هذا المقام ومن  (5)ليه إلى النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي للشكوى،ع

                                                           
 دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، بدون طبعة، الجزائية،محاضرات في قانون الإجراءات   عبد الرحمان خلفي، - 1

 .000ص. ،3003الجزائر،
دار هومة للنشر و التوزيع،  الطبعة الرابعة، القسم الخاص،، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري  محمد بن وارث، - 2

 .000.ص ، 3000الجزائر،
 03 -00معدل ومتمم بأمر رقم  تضمن قانون الإجراءات الجزائية،، ي0066يونيو 00المؤرخ في  055 -66أمر رقم .- 3

 .3000فبراير  32الصادرة في  03، رقم ج ج ر ج ،3000فبراير   32المؤرخ في 
 .50ص. كمال بوشليق، المرجع السابق، - 4
  .من قانون الإجراءات المصري 2المادة أنظر  -5
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النقض نستخلص أن القضاء المصري هذا خلال  .من (1)"أن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى
القذف على شكوى من طرف المقذوف و أن تنازله  عن هذه طبق شرط تحريك الدعوى في جريمة 

الشكوى يضع حدا للمتابعة الجزائية و الجدير بالذكر أن التكليف بالحضور إلى الجلسة الذي يقدمه 
 (2).المجني عليه يعد بمثابة الشكوى

 لمصري فجعل تحريك الدعوى أما المشرع الفرنسي في هذا المجال كان أوضح من المشرع ا
في المادة ريمة القذف بناءًا على شكوى من الأطراف المقذوفة و التي جاء ذكرها بالتفصيل في ج
المتضمن قانون الإعلام فذكر الأشخاص الذين لهم الحق في رفع  30/00/0000من قانون (3)10

  (4)".الشكوى كما أن سحب هذه الشكوى يوقف المتابعة

خلال ما تقدم نلاحظ أن المشرع الجزائري لم ينظم و لم ينص صراحة على وجوب تقديم  من
عامة بالنسبة للتشريعات الأخرى شكوى من طرف المقذوف هذا ما جعله يخرج عن القواعد ال

 يختلف عنها.و 
 
 

                                                           
دار المطبوعات  بدون طبعة، إفشاء الأسرار و شهادة الزور،القذف و السب و البلاغ الكاذب و  معوض عبد التواب، - 1

 .06.ص، 0000،، مصرإسكندرية ،الجامعية
 . 00.ص طارق كور، المرجع السابق، - 2
 ن قانونا لذلك وهم:رفع شكوى من الأشخاص المؤهليعلى ما يلي:'' 30/00/0000من قانون  10تنص المادة  - 3
 حالة السب و القذف ضد واحد أو عدة أعضاء من البرلمان، فالمتابعة لا تكون إلا من طرق الشخص المعني. في -أ
المتابعة لا تكون إلا بموجب مداولة  20في حالة السب و القذف ضد المحاكم و الأسلاك المنصوص عليها في المادة  -ب

 =من طرف الجمعية العامة إلى تقرير المتابعة.
حالة السب و الشتم الموجه لأعوان الوظيف العمومي تكون المتابعة إما من طرف الشخص المضرور أومن في  -ت= 

 طرف الوزارة الوصية.
 في حالة القذف الموجه إلى محلفين أو شهود فالمتابعة لا تكون إلا بالشكوى من هؤلاء. -ث
المتابعة لا تكون إلا عن طريق شكوى من طرف وزير ف ة أة أعضاء البعثات الدبلوماسية،في حالة إهانة رئيس دول -ج

 الشؤون الخارجية الذي يرفعها إلى وزير العدل .
الفقرة  22،و حالة السب المنصوص عليه في المادة 23في حالة قذف الموجه للأشخاص المنصوص عليهم في المادة  -ح
 .legifrance- gouv.fr، فالمتابعة لا تكون إلا بالشكوى من طرف الشخص   المقذوف''03

 .03ص. المرجع السابق، ،طارق كور - 4
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 الفرع الثاني
 مجال الاختصاص في جريمة القذف

التصدي للدعوى سواءً على  في تهمعناه ولاية القاضي أو سلطالاختصاص في الأصل 
 مستوى التحقيق أو مستوى جهات الحكم بمختلف درجاتها و الاختصاص نوعان محلي و نوعي.

          الاختصاص المحلي: -أولا 
ائري لا في قانون فالاختصاص المحلي في جريمة القذف لم ينص عليه المشرع الجز 

يحيلنا إلى تطبيق القواعد العامة الخاصة لا في قانون الإعلام، الأمر الذي العقوبات و 
 230بالاختصاص المحلي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية و نص عليه في المادة 

تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد  '' :بقولهإ ج ج من ق 
و بالتالي   .قع لسبب آخر''المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم و لو كان هذا القبض قد و 

الإقليمي  التي ارتكبت في اختصاصهامن خلال هذه المادة نستنج أن المحكمة تختص في الجريمة 
أو التي يقع فيها محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم بالإضافة إلى المحكمة التي يقع القبض 

 .(1)على المتهم في دائرة اختصاصها
و عليه إذا تم ارتكاب جريمة القذف بواسطة الجهر بالقول أو الصياح في مكان عمومي 

ي صاحبة الاختصاص في النظر المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها هذا المكان هف بأنواعه
 الجريمة. هذهل في صالفو 

 طريق رسالة فالمحكمة التي عن جنحة القذف بواسطة الهاتف أو ارتكبتنفس الشيء إذا 
  .(2)اختصاصها هي المختصة في هذه الحالة لة أو استقبلت المكالمة في دائرةاستلمت الرسا

النشر وأمام   طريق الصحافة فنجد أن العنصر المشكل للجنحة هو عنأما إذا وقع القذف 
الذي  غياب مقتضى خصوصي يحصر في مكان طباعة المحرر أو بث الخبر صورة أو صوتا،

كل مكان يحصل فيه النشر مما يجعل القانون  ، وعليه يفهم من مكان الجنحة للانتشارينطلق منه 

                                                           
  .00.ص ،المرجع السابق ،طارق كور - 1
 .51.،ص المرجع السابق  بوشليق كمال، - 2



 الجانب الإجرائي لجريمة القذف                                             الفصل الثاني

 

04 
 

لكل المحاكم التي نشر المحرر  المدان في دائرة  الاختصاصالعام  في مادة الصحافة يسند 
 . (1) اختصاصها

 : النوعي الاختصاص :ثانيا
حيث  هذه المسألة، ضحا فيعي فكان المشرع الجزائري واالنو  الاختصاصأما فيما يخص 

 .ختصة في الفصل في جرائم القذفمهي الجهة ال يجهة القضاء الجزائ اعتبر
وصف إما  القذف أضفى عليها قانون العقوباتونجد محكمة الجنايات مستبعدة كون جرائم 

وتكيفيها  اتصافهاالنظر في جرائم القذف ذلك في حالة  ص قسم الجنحجنحة أو مخالفة وعليه يخت
إذا تخلف ركن العلانية في جريمة القذف  أما ،( 2)ق.إ.ج230قانونيا أنها جنحة وذلك وفقا للمادة 

 ارتكبتأما إذا  أنها مخالفة وبالتالي الجهة المختصة في النظر فيها هي قسم المخالفات،توصف ب
 .(3)ق.أ.ج 116مادةحالة المخالفة من قبل الحدث فالقسم المختص فيها هو قسم الأحداث وفقا لل

      الفرع الثالث                                       
   مسألة التقادم في جريمة القذف         

التقادم هو مضي مدة معينة و يكون فيها صاحب الحق ساكتا لا يطالب فيها بحقه أمام 
لا يمكن له الالتجاء إلى فهو نوع من التراخي في استعمال الحق و بعد مضي هذه المدة  العدالة،

 .(4)بمرور الزمن القضاء و هذا ضمانا لاستقرار الأوضاع و هو وسيلة للتخلص من أثار الجريمة
جناية( فلم يقرر لها المشرع  جنحة، الجريمة )مخالفة،فمدة التقادم تختلف باختلاف صنف 

مدة تقادم واحدة فموضوع التقادم في جريمة القذف لم يتطرق إليه المشرع الجزائري لا في  الجزائري
قانون العقوبات و لا في قانون الإعلام، الأمر الذي يجعلنا لا نخرج عن القواعد العامة 

                                                           
 .05.ص، المرجع السابق  ، لحسن بن شيخ آث ملويا - 1
بالنظر تختص المحكمة  على ما يلي:'' متضمن ق.أ.ج. المعدل والمتمم 055 -66من أمر رقم  230تنص المادة  - 2

في الجنح و المخالفات و تعد جنحا تلك الجرائم التي يعاقب عليه القانون بالحبس من مدة تزيد على شهرين إلى خمس 
 .ألفي دينار و ذلك فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في قوانين خاصة 3.000سنوات أو بغرامة أكثر من 

فأقل  دينار (ألفي) 3.000قانون بالحبس من شهرين   فأقل أو بغرامةو تعد مخالفات تلك الجرائم التي يعاقب عليها ال 
 رجع السابق.مال ."سواء كانت ثمة مصادرة للأشياء المضبوطة أم لو تكن ومهما بلغت قيمة تلك الأشياء

 .55ص. المرجع السابق، كمال بوشليق، - 3
 .030ص. السابق، المرجع عبد الرحمان خلفي، د/- 4
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فالقذف يمكن أن يوصف على أنه جنحة كما يمكن أن  ،ئيةاالمنصوصة  في قانون الإجراءات الجز 
 نه مخالفة فبهذا يكون التقادم في جريمة القذف يختلف إذا كان جنحة أو مخالفة.يوصف بأ
من ق.إ.ج التي تنص على  0فنطبق أحكام المادة  ،(1)لحق بجريمة القذف وصف جنحةفإذا 
و يتبع في شأن  تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة، '' ما يلي:

 ." 0الموضحة في المادة التقادم الأحكام 
في تلك الفترة أي إجراء  ذيتخريخ اقتراف جنحة القذف إذا لم و يبدأ حساب مدة التقادم من تا

و بعد ذلك لا يملك  ،حة القذف بمرور ثلاث سنوات كاملةتقادم إذن جنتالتحقيق أو المتابعة ف
عن تنازل في حقه في  يعبرسكوته خلال هذه المدة المقذوف حق رفع الدعوى لاستفاء حقه لأن 

 رفع الشكوى.
تتخذ صفة مخالفة فتتقادم بمرور سنتين و فقا لما تنص  عليه  أما إذا كانت جريمة القذف 

 .(2)من ق.إ.ج0المادة 
ذلك ما  فتح المجال  القذف إن عدم نص المشرع الجزائري على مدة معينة لتقادم في جريمة

بحيث نجد أن هذه المدة طويلة بالنسبة للجريمة القذف عكس  ،أمام القضاء بتطبيق القواعد العامة
التشريعات الأخرى التي جعلت مدة التقادم فيها قصيرة و يرجع سبب إنقاصها نظرا لما تتميز به 

التشريع  رأقص ةبين التشريعات التي نصت على مهل جريمة القذف من خصوصيات معينة، فمن
تعلق بالإعلام أنها تتقادم مال 0000جويلية  30نون من قا 65ذلك في المادة  هالفرنسي بنص

الدعوى الناشئة عن جنحة من جنح الصحافة بمرور ثلاثة أشهر كاملة اعتبارا من اليوم الذي 
 .(3)ارتكبت فيه
نون العقوبات المصري من قا 2نص في المادة انتهج المسلك نفسه المشرع المصري بو قد 

تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة و مرتكبها ما لم  لاعلى ما يلي:"
ريحا المادة أن التشريع المصري  كان ص و نلاحظ من خلال هذه ".ينص القانون على خلاف ذلك

                                                           
 .50.ص المرجع السابق، كمال بوشليق، - 1
''يكون التقادم في مواد على مايلي: .ج المعدل و المتمم،متضمن ق.إ 056 -66من أمر رقم  0تنص المادة  - 2

 .المرجع السابق.''0و يتبع في شأنه الأحكام الموضحة في المادة ي سنتين كاملتين،ضالمخالفات بم
 .52ص. المرجع السابق، كمال بوشليق، - 3
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بتقليص مدة التقادم حيث اعتبرت بأن الشكوى لا تقبل بعد ثلاثة أشهر من وصول العلم إلى 
مجموعة  0002نوفمبر  0.و هذا ما قضت به محكمة النقض في  (1)ود القذفالمجني عليه بوج

بما يلي:''لما كانت المادة الثالثة من قانون  030ص  001رقم  21أحكام محكمة  النقض س 
الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية في جريمتي القذف و السب المنصوص 

من قانون العقوبات  على شكوى المجني عليه نصت في فقرتها  206و 202عليهما في المادتين 
أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة و بمرتكبها ما 2''لا تقبل الشكوى  بعد  :الأخيرة على أنه

مفاده أن حق المجني  عليه في الشكوى ينقض بمضي ينص القانون على خلاف ذلك '' ، مما لم 
مة و بمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه و يكون اتصال المحكمة في ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجري

ى عليه من نضوعها فإن فعلت كان حكمها و ما بهذه الحالة معدوما و لا يحق لها أن تتعرض لمو 
المدنية التابعة لها معدوم الأثر و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية و الدعوى  إجراءات

فيه  و تقول كلمتهاموضوع أن تعرض له و تمحصه على محكمة ال هو دفع جوهري يتعين _
ات ما قضت به و يحقق الغرض الذي قصده الشارع من بحيث يستطاع الوقوف على مسوغ

استجاب تسبيب الأحكام و حتى يمكن لمحكمة النقص أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة 
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون  الابتدائيكما صار إثباتها بالحكم ، لما كان ذلك ، و كان الحكم 

_  ة لهافيه و إن قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية و بالتالي الدعوى المدنية التابع
 (2) ".عن دعامته في هذا الخصوص مما يشوبه بالقصور الإفصاحعد عن إلا أنه ق

 المطلب الثاني
 ضوابط تسبيب الحكم في جريمة القذف

و قوع جريمة ما ينتج عنها تحريك دعوى إما من طرف النيابة العامة أو من طرف  حين
حالتها و من ثم يتم التحقيق فيها و ، لحالةالمضرور حسب ا مة التي تقوم بتحقيق  كعلى المحا 

ذلك القرار الذي يصدر من »بالحكم : ، و يقصد ا حكما الذي به يفصل النزاعيصدر بعدهو 

                                                           
 .02ص. المرجع السابق، كور، طارق - 1
مجدي محب حافظ ، جرائم القذف و السب و فقا لأحداث التعديلات في قانون العقوبات و في ضوء الفقه و أحكام  - 2

 (.010،  010). ص ، ص  0006دار محمود للنشر و التوزيع ، القاهرة ،  القضاء في مائة عام ، بدون طبيعة ،
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، كما  «الفصل فيها قبل الفصل في موضوعها  موضوعها أو في مسألة يتعينالمحكمة فصلا في 
نزاع  د كم القانون بصدره المحكمة مطبقة فيه حذلك القرار الذي تصد»يمكن تعريفه كذلك أنه : 

 . (1)«معروض عليها  
عليه و  سببهتو لكي يكون الحكم الصادر عن محكمة معينة صحيح و مطابق للقانون يجب 

بينما سنعرض ، الحكم وذلك في ) الفرع الأول ( سنتطرق في هذا المطلب إلى تقديم تعريف تسبيب
                                 الثاني ( . حكم في الجريمة القذف في ) الفرعإلى بيانات تسبب ال

 الفرع الأول
 تعريف تسبيب الحكم

ذكر العلل  » الأهمية البالغة لتسبيب الأحكام الذي يعني : أظهرتإن الممارسة القضائية 
في حكهم  ينتهجونالتي أدت إلى  قناعة القاضي أو القضاة بما حكموا به و بيان ما جعلهم 

شمل الحجج القانونية و الأدلة  إليه و بنوا حكمهم عليهم ، إذن فالأسباب ت اطمأنواالذي  الاتجاه
و يلاحظ أن قاعدة  و جوب تسبيب تسري على جميع أنواع  ،التي بنى عليها الحكم الواقعية 
نستخلص أن على كل قاضي عند فصله لقضية ما يجب من خلال هذا التعريف  (2).«الأحكام 

عليها في إصدار ذلك الحكم لكي لا يكون متعسف في  اعتمدعليه أن يذكر العلل و القرائن التي 
الية ذلك ما يجعلها يبرز حسن سير العدالة ياقعية غير  خه و أن يستند إلى دلائل قانونية و سلطت
ه الذي يجعل الشك يبعد عن أذهان أفراد المجتمع الذي يطمئن أن حق الأمرق القانون يو تطب

و عليه كل حكم يصدره القاضي يجب أن يتوفر على مجموعة من الشروط  الاستيفاء ،مضمون 
 يلي :  التي تجعله موافقا للقانون و لعل أهمها ما

 يجب على القاضي ذكر الأسباب و تطبيقه للقواعد القانونية حتى يكون منسجما .  /0
أن تكون الأسباب جدية و غير غامضة بحيث تكون واضحة يفهمها الخصوم و واقعية  يجب /3

 تتصف بالمنطقية.

                                                           
 . 320السابق ، ص . ععبد الرحمان خلفي ، المرج - 1
منصور بوشركة ، "تسبيب الأحكام في القانون و الفقه  و القضاء "المجلة القضائية ، المحكمة العليا ، ،  محمد تقنية  - 2

 . 11، ص . 1991الجزائر ، العدد الرابع ، 
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أو محاميهم أي ما قدموه من طلب يجب الشمول الأحكام على ذكر سماع أقوال الأطراف  /2
 ع و ذلك عند الاقتضاء .دفو و 

قاضي  حكما عليه أن حيث عندما يصدر ال (1)عدم تناقض الأسباب مع بعضها في حكم واحد/1
يستند إلى حجج و دلائل متناسقة و متسلسلة و غير متناقضة لكي يكون الحكم صائب و خاضع 

 للإجراءات السليمة .

ق للقانون هو ذلك الحكم مما سبق ذكره نستخلص  أن الحكم الصحيح و الصائب و المطاب
أهم ضمان لحسن سير العدالة  تبرالذي يعو ، به بحجج و دلائل قانونية و واقعية يسبالذي تم ت

و هو بذلك حق الأطراف ، مدى سلامة تطبيق القانون و موافقته للإجراءات الجوهرية  لمعرفةو 
 نص عليها القانون قواعد الإجرائية القانونية التي المتخاصمة في محاكمة عادلة تستوفي كل ال

 ها.لفصل فيفي كل قضية تعرض أمامه ل إتباعهاالقاضي على تطبيقها و يحرص و 

 الفرع الثاني
 ب الحكم في جريمة القذفيبيانات تسب

عدم توفرها كل حكم يصدر من جهة قضائية يجب أن يتضمن مجموعة من بيانات مهمة و 
 الإلزاميةفالحكم الصادر في جريمة القذف يجب أن يتوفر على بيانات  ،يقع تحت طائلة البطلان

براز الركن بالإضافة إلى بيان عبارات القذف وكذا بيان علاني ،الأحكام أنواعفي كل  ة الإسناد وا 
المعنوي حتى يكون هذا الحكم صحيحا بعيدا عن نطاق البطلان والقصور وهذا بذكر الأسباب 

أن الجريمة الواقعة هي جريمة  هذا الحكم والوقائع التي تفيد لإصدارهعليها القاضي  اعتمدالتي 
 القذف .

 
 
 

                                                           
 .(11-11).ص ص ،المرجع السابق منصور بوشركة، محمد تقنية، - 1
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         الأحكام : جميع بيانات المشتركة في -أولا
شترك في بعض البيانات اللازمة التي الصادرة عن جريمة معينة ومختلفة تكل الأحكام 

صنف الجريمة سواء كانت  اختلافكذلك رغم   واقعة صدوره ،  اختلافتتوفر في كل حكم رغم 
 .(1) منه  200في المادة ديد بتحائية جاء في قانون الإجراءات الجز  جنابة هذا ما، مخالفة ،جنحة 

صدوره للحكم معين أن يتوفر على  عند قاضيكل  ن خلال هذه المادة نجد أن المشرع ألزمم
 البيانات التالية:

ته و عنوانه وكذا هوية و عنوان هوية أطراف الخصوم بحيث ذكر اسم المدعي و مهن *
 أو غيابهم أثناء نطق الحكم. بالإضافة إلى الإشارة على حضورهممهنته المدعى عليه و 
 ذكر الأسباب التي استند إليها في إصدار ذلك الحكم. *      
 ذكر العقوبة التي يستحقها المتهم بمناسبة ارتكابه تلك الجريمة. *      
 القانونية المطبقة لإصدار الحكم.سرد النصوص  *      

 جريمة القذف البيانات التالية: في بالإضافة إلى هذه البيانات يجب ذكر
           .في جريمة القذف البيانات الخاصة بالأحكام الصادرة: ثانيا

الفرد أو الهيئة و تمس  بكرامتهم و تحط من  ر جريمة القذف تخدش اعتبار و شرفباعتبا
الأمر الذي جعل ذكر عبارات التي بها تسبب قذف تلك الهيئة أو ذلك الفرد بالإشارة إلى ، قدرهم 

فعلى القاضي عند الفصل في نزاع  ،نا الفرق بين جريمة القذف و السبلتلك العبارات يتسنى 
جريمة القذف أن يذكر في الحكم العبارات و الألفاظ التي تتضمن القذف لكي لا  موضوعهيكون  

 الضبطيةيكفي الإحالة على محضر  ، و يجب إبراز عبارات القذف و لايكون تحت طائلة البطلان
المتهم أو التحقيق ما يجعل المحكمة العليا متمكنة من مراقبة صحة الأحكام حيث نقضت قرارات 

                                                           
على ما يلي :"كل حكم يجب أن   ،المعدل والمتمم إ.ج.متضمن قانون  055/ 66رقم  مرمن آ 200تنص المادة  - 1

ينص على هوية الأطراف وحضور هم أو غيابهم في يوم النطق بالحكم ، ويجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق  وتكون 
 الأسباب أساس الحكم .

تهم عنها، كما تذكر به العقوبة الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص المذكورين أو مسؤولياتهم أو مساءل و بين المنطوق 
 نصوص القانونية المطبقة و الأحكام في الدعاوي المدنية.و 

 . و يقوم الرئيس بتلاوة الحكم''
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من المناقشة التي في قضية الحال  و ''حيث يتبين من الملف الآتي: ببالقذف استنادا إلى السب
 .(1)مما يتعين إدانة المتهم بهذه التهمة''

ف التي على أساسها تقر إدانة المتهم و عليه نجد في هذا الحكم لم يذكر عبارات القذ
 بارتكاب جريمة القذف.

 بيان علانية الإسناد :ثالثا
الإسناد في جريمة القذف العنصر المهم بحيث يتم تحديد الوصف القانوني  لانيةتتمثل ع

 على أساس توفره من عدمه. ،(2)ة فلجريمة القذف إما جنحة أو مخال
ذف للمجني عليه إذا حكم علانية الإسناد المتهم واقعة القلهذا السبب يلزم  كل قاضي أن يبين 

فإذا تحقق عن طريق ،  و عليه أن يستخلص الوسيلة التي بها تحقق و ذكرها في الحكم ، بالإدانة
و إذا تم  ،ن عمومي أم مكان  خاصعلى القاضي تبيان ما إما إذا كان محل الجهر هو مكافالقول 
، تاريخ نشرها اعدده ذكر كل ما يتعلق بها من حيث اسمها، طريق النشر في الجرائد فيجب عن

بالإضافة إلى مكان  وضح مضمون هذا الإعلانأما إذا كان عن طريق إعلان حائطي يجب أن ي
فإذا صدر القاضي حكما في جريمة القذف  من الإطلاع. مدى تمكن الجمهورعرضه من أنظار و 

 . (3)يبا و يشوبه القصوردون أن يذكر العلانية فيه يكون هذا الحكم مع
 إبراز الركن المعنوي: -رابعا

م مما أدى اع (4)مفترضا حيث يعتبره قصد جنائيإن المشرع الجزائري يعتبر الركن المعنوي 
بالفقه إلى استقرار أن القاضي غير ملزم بتبيانه في أسباب الحكم، مما يجعل عدم ذكره لا يؤدي 

، فهنا القاضي غير مجبر بذكر الركن  طائلة البطلانإلى قصور في التسبيب و لا يقع تحت 
المعنوي في الحكم عكس الركن العلانية و كذا ذكر عبارات القذف التي أوجب المشرع ذكرها في 

 الحكم و عدم ذكرها يؤدي إلى بطلان الحكم.
 

                                                           
  .(06 -99ص ص.) المرجع السابق، كمال بوشليق، - 1
 .WWW.70909. BLOGSPOT. COM. consulté LE 09/05/2015 H:14:30الاعتبار،الحماية الجنائية للشرف و  - 2
 .60ص. المرجع السابق، كمال بوشليق، - 3
 المرجع السابق. .www.790909.blogspot.com.حماية الجنائية للشرف و الاعتبارال - 4
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 المبحث الثاني
 في جريمة القذف و الجزاء المقرر لها الإثبات
جرائم العمدية التي يقصد فيها الجاني إسناد واقعة مشينة إلى التعتبر جريمة القذف من 

و تتميز بخصائص تجعلها متميزة عن غيرها من الجرائم كونها تمس الضحية في  المجني عليه،
خاصة الشرفها و اعتبارها أي تخدش كيانها المعنوي هذا ما يجعلها تتسم بمجموعة من إجراءات 

الإجراءات هل قواعد الإثبات في جريمة القذف منفردة بها هذه عليه أمام هذه الخصائص في و   بها
بالإضافة إلى قواعد الإثبات نتساءل عن الجزاء المقرر  أم أنها تخضع للقواعد العامة؟ الأخيرة؟

 لجريمة القذف هل هو نفسه في كل حالاته أم أنه مختلف باختلاف ضحايا هذه الجريمة؟

نا إلى تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين بهما سنحاول و للإجابة على هذه التساؤلات ارتأي
 إحاطة جل التفاصيل قواعد الإثبات و الجزاء  المقرر لجريمة القذف و ذلك على نحو التالي:

 .الجزاء المقرر لجريمة القذف المطلب الثاني: وفي ،الإثبات في جريمة القذف المطلب الأول:
 المطلب الأول

 الإثبات في جريمة القذف
و تقديمها  و نسبتها لشخص معينهو الحصول على الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة  الإثبات

 .(1)التي قررها القانون يفياتالكأمام القضاء وفقا للطرق و 
بالإثبات هو الإثبات الجزائي الذي هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة و على  همنايو ما 

وعليه يتسم الإثبات بصفة مميزة التي تتمثل  في إظهار الحقيقة سواء عن ، نسبتها إلى المتهم 
 و براءته  منها. أالتهمة المنسوبة إليه بطريق إدانة المتهم 

للمضرور إثبات وقوع  يمكن ه  كيفته و اعتبار و عليه فجريمة القذف التي تمس الشخص في كرام
 سائل الإثبات في جريمة القذف؟أي ما هي الوقائع التي يثبتها؟و ما هي و  ؟الجريمة

 نقوم بدراسة هذا المطلب على النحو التالي:على هذه التساؤلات سو للإجابة 

                                                           
 هومة للطباعة و النشر و التوزيع،دار  بدون طبعة، إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي، نجيم جمال، - 1

 .32ص. ،3000الجزائر،
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في  الإثبات ووسائل ،الإثبات في جريمة القذف في)الفرع الأول(  نتعرض إلى الوقائع الواجبةس
 جريمة القذف في )الفرع الثاني(.

      الفرع الأول                                     
 في جريمة القذف الوقائع الواجبة لإثبات     

     لكل جريمة خصائصها التي تتميز بها عن غيرها إما من وقائع حدوثها أو وقائع إثباتها.
اعتباره إسناد عبارات تتضمن خدشا بشرفه و و يتعمد القاذف  عمديةفجريمة القذف باعتبارها جريمة 

ذف إثبات  أركانها من فعل الإسناد أي إثبات قصد المتهم إسناد واقعة مما يدعي في جريمة الق، 
بالإضافة إلى  مشينة للمقذوف التي تخدش سمعته و تمس كرامته و تحط من قدره أمام أهل وطنه.

ف باعتباره العنصر الذي يحدد وصف إثبات ركن العلانية الذي يعتبر الركن المهم في جريمة القذ
فإذا توفر تعتبر جنحة أما إذا انعدم ركن العلانية فتعتبر مجرد  ، ها القانونيلجنحة القذف و تكييف

و فيما يخص ركن القصد الجنائي فهو ركن مفترض و بالتالي يجب على المتهم إثبات  مخالفة ،
 (1)حسن نيته.

 الفرع الثاني
 وسائل الإثبات في جريمة القذف

لإثبات دون تمييز بين الجرائم بكل طرق اإن مبدأ حرية الإثبات الذي يعني جواز إثبات 
حيث يعتبر مبدأ حرية الإثبات ميزة الإثبات  دام المشرع لم ينص على ما يخالف ذلك،الدلائل ما
الأمر الذي ، ئري طرق خاصة بإثبات جريمة القذفو نظرا لعدم تخصيص المشرع الجزا  الجزائي

من ق.إ.ج نجدها  303و بالرجوع إلى المادة ،يجعلنا نخضع للقواعد العامة فيما يخص الإثبات 
طريق من طرق الإثبات ما  بأييجوز إثبات الجرائم  » تنص على الإثبات حيث جاء فيها ما يلي:

على غير ذلك و للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه  عدا الأحوال التي ينص فيها القانون
               .«الخاص

بما ، بكل وسائل الإثبات المعمول بهاإثبات جريمة القذف  مكن و عليه  وفقا لهذه المادة في
و على هذا الاعتبار يمكن الإثبات بالشهادة إذا ، م يشترط لها دليلا معنيا للإثباتأن المشرع ل
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 اتجاه جانيحصل القذف في مكان عمومي و كان هناك أشخاص سمعوا عبارات القذف من ال
الصياح فهنا تتوفر و كان ذلك بواسطة الجهر بالقول و ، ه ينسب إليه واقعة مشينةيالمجني عل

 العلنية فيمكن للأشخاص الحاضرين الشهادة. 
ما  نية بالقرائن مثلا توزيع المنشورات حيث هنا المتهم نوى إذاعةالعلاكما يمكن إثبات قصد 

ليل ل القذف بواسطة نشرية يومية يمكن استخدام تلك الجريدة كدهو مكتوب، كما أنه إذا حص
فبنشر المقال دليل حصول  ،عددهارط تحديد اسمها و تاريخ صدورها و إثبات حصول القذف بش

لمقطع العبارات  كما يمكن إثبات جريمة القذف بتسجيل صوتي نية,الإذاعة الذي يعني توافر العلا
تحريك عليه فيقع عن الإثبات على من قام بعن طريق الإذاعة أو التلفزيون و  إما، التي تم إذاعتها

كما أعطى للمتهم كذلك حرية إثبات حسن نيته بكافة  ، النيابة العامة أو المقذوف سواءالدعوى 
           طرق الإثبات.

أدلة الإثبات يكون للقاضي الحرية الكاملة في الاعتماد على الأدلة  تقديم بعد و في الأخير
من ق.إ.ج  303طه من المادة و هذا حسب اقتناعه الشخصي و هذا ما نستنب ،عند إصداره للحكم

 1.«و للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص » بنصها على:

و لا يمكن له أن يستند إلى غير الدلائل المعروضة أمامه و التي لم تحصل على المناقشة 
            حضوريا فيها.

القاضي و أن يبين  ير الأدلة من طرفدسلطة كاملة لتق ىفنجد أن المشرع الجزائري أعط
         عند نطقه للحكم سواء بالإدانة أو البراءة الأدلة التي اعتمد عليها.

أن  و تخلصه من المشرع الجزائري أنه أخضع جريمة القذف للقواعد العامة للإثباتنس اوم
الإثبات يقع أصلا على عاتق النيابة العامة و على المقذوف بالتبعية و يمكن لمن قام بتحريك 

ناع تي له مبدأ الإقلإثبات كما نجد أن القاضي الجزائالدعوى إثبات جريمة القذف بكل طرق ا
ى بالإضافة إلى المشرع الجزائري هناك تشريعات أخر ،أمامه و تقدير الدليل المعروض  يالشخص
القذف إلى القواعد العامة فيما يخص الإثبات فيها و هذا ما نلتمسه من المشرع  جريمة أخضعت

                                                           
 .،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،المرجع السابق 055-66من أمر رقم  303أنظر نص المادة - 1
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طرق الإثبات و هذا ما جاء في  أعطى الحرية في إثبات وقائع القذف بكل هالمصري حيث أن
إن القانون لم يقيد حق  »:  000بند  010ص  3ح   ربع قرن 0036/  3/  31جلسة  نقض

قائع القذف بكل الطرق القانونية ه بأي قيد بل هو يبيح له إثبات و ات ما قذف بالقاذف في إثب
ع من إثبات أن هذا القرار لم تلاحظ فيه مصلحة العامة ر معين لا يمنأي قرار إداري في أم اتخاذو 

و أنه قصد به المحاباة و خدمة الأشخاص و ليست المحاكم مقيدة عند تقرير هذه القرارات في 
أو التأويلات التي قد تدلى بها الجهة التي أصدرت تلك  بالاعتباراتذف بأن تأخذ قضايا الق
بالإضافة إلى هذا النقص هناك نقص أخر ينص على إثبات القذف بكل الطرق  (1).«القرارات 

 003بند  010ص  3ربع قرن ج  0053/  06/  03الإثبات و يتمثل هذا النقص في جلسة 
ا بل هي يجوز إثباتها م لإثبات  وقائع القذف دليلا معينإن القانون لا يستلز  »الذي جاء فيه مايلي :

ل هذا نلاحظ أن المشرع خلا ، من (2)«لك شهادة الشهود و قرائن الأحوال.في ذ بكافة الطرق بما
الذي سلكه المشرع الجزائري فيما يخص قواعد الإثبات في جريمة  قس الطريالمصري سلك نف

 القذف .

       المطلب الثاني                                  
 الجزاء المقرر لجريمة القذف      

عليه في القانون لكل  منصوصا في إقرار المشرع عقاب و جزاء الجريمة وردعهن قمع مكي
 التي يجوز الحكم بها دون أن تقترن، فهناك عقوبات أصلية التي تتمثل في تلك  مرتكبة جريمة 

يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة  بها أية عقوبة أخرى ، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية التي لا
 (3) اختياريةأصلية فيما عدا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة و هي إما إجبارية أو 

                                                           
 . (50،  50 ).ص ، المرجع السابق ، صقكمال بوشلي -  1
جرائم الإهانة العلنية '' السب و القذف و إفشاء الأسرار ، البلاغ الكاذب جرائم الصحافة و النشر  فودة عبد الحكيم ، -  2

"، دار المطبوعات الجامعية ، إسكندرية ،  0006سنة  00،  0000لسنة  02في ضوء الفقه و قضاء النقض و القانونين 
 . 00، ص . 0000مصر،

جزاء ما يلي : '' يكون  علىعقوبات المعدل و المتمم المتضمن قانون ال 056 – 66رقم  رمن أم 1تنص المادة  -  3
 =أمن . تكون الوقاية منها باتخاذ تدابيرو  اتالجرائم بتطبيق العقوب
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بالإضافة  ،الهدف من فرض عقوبات على المجرمين هو حماية المجتمع و كذلك حماية المتضررف
 السلوكات الإجرامية اقترافابتعاده عن رم نفسه في محاولة تحسين سلوكه و إلى حماية المج
عقوبة المقررة لجريمة القذف صنف و نوع الجريمة و محور دراستنا هو ال باختلاففتختلف العقوبة 

ل في ه نفصو علي ،المقذوف باختلافالأخيرة هي الأخرى تختلف فيها الجزاءات و العقوبات فهذه 
                             نحو التالي : الذلك على 

     الفرع الأول                                           
 بسيط عقوبة جنحة القذف ال     

 إلىتتمثل عقوبة جنحة القذف البسيط في نوعين من القذف الأول يتمثل في القذف الموجة 
أو مذهب  إلى عرق الانتماءسبب إلى شخص أو أكثر ب ي القذف الموجهالثانو ، ين يالأفراد الطبع

 أو دين معين . 
 عقوبة القذف الموجه إلى الفرد الطبيعي :  -أولا 

فقا طبيعي معين فتكون عقوبة القاذف و  جهت خصيصا لشخصإذا كانت عبارات القذف و 
يعاقب على  »يلي :  على ماع حيث تنص في فقرتها الأولى من ق  300مادة لما جاء في ال

 35.000غرامة مالية من و ب (6)إلى ستة أشهر (3)القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين
           . «دج أو بإحدى هاتين العقوبتين  000.000دج إلى 

بالحبس لمدة تتراوح حسب هذه الفقرة يعاقب كل قاذف وجه عبارات تتضمن قذفا لفرد معين 
دج ، كما يمكن 000.000دج إلى  35.000أشهر و بغرامة مالية مابين  و ستة بين شهرين
رض على القاذف الحبس دون غرامة مالية أو العكس فرض إحدى العقوبتين أي إما أنه يفللقاضي 

        . (1)أي فرض عليه غرامة دون الحبس 

                                                                                                                                                                                     

 ترن بها أية عقوبة أخرى .قك التي يجوز الحكم بها دون أن  تالعقوبات الأصلية هي تل= 
الحالات التي ينص عليها القانون  از الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية فيما عديجو  لا التكميلية هي التي اتالعقوب

 .صراحة . و هي إما إجبارية أو اختيارية
 إن لتدابير الأمن هدف و قائي ... ''  

 .001لحسن بن شيخ آث ملويا ، المرجع السابق ، ص. -  1
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القاذف بهذه العقوبة و ما يلاحظ في هذه المادة عدم ذكر مصدر القذف ما يفهم أنه يعاقب 
 قذفا بواسطة و سائل الإعلام أي عنسواء كان القاذف فردا عاديا أو  ،مهما كان مصدر القذف

ة . رئيو سائل الإعلام من الصحافة المكتوبة أو السمعية أو الم تفاختلو مهما ، طريق الصحفي 
    التشريعات .  لموجه للأفراد تختلف باختلاففإن العقوبة المقررة للقذف ا

إلى التشريع الجزائري نود الإحاطة ببعض التشريعات الأخرى للمقارنة فيما  ارتأينابعد ما أن 
نذكر من بين هذه التشريعات التشريع ، يخص العقوبة المقررة للقذف الموجه للفرد الطبيعي 

أورو و هذا ما  03.000الفرنسي الذي يعاقب على القذف الموجب للأفراد بغرامة مالية قدرها 
دة نلاحظ أن المشرع من خلال هذه الما ، 0000/  00/  30من ق .  23لمادة نصت عليه ا

أي أن الشخص الذي  ،رار المشرع الجزائري يفرض فقط غرامة مالية  دون الحبسالفرنسي على غ
عمول مثلما ما هو مض عقوبة سالبة للحرية را يعاقب فقط بغرامة مالية و لم يفر يقذف شخصا أخ

يعاقب على القذف  (1)من قانون الصحافة  10 للفصلفي الجزائر . أما في المغرب فنجد طبقا 
   من القانون نفسه .....  (2) 20الموجه للأفراد بإحدى الوسائل المبينة في المادة 

إلى  00.000و تكون العقوبة هي الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر و بغرامة مالية من 
من التشريع  عليه فالتشريع المغربي هو قريب ، و 3 هاتين العقوبتين فقطدرهم أو بإحدى  50.000
هو كذلك  يعاقب الشخص الذي وجه عبارات تتضمن قذفا لشخص أخر بالحبس  بحيث ،الجزائري

 درهم 50.000دج و00.000أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين  6لمدة تتراوح ما بين شهر و 
       .كما يمكن للقاضي فرض الحبس دون الغرامة والعكس صحيح

                                                           
الصادر الأمر بتنفيذه  0000و المغير و المتمم بمقتضى القانون رقم  0050نوفمبر  05قانون الصحافة المؤرخ في  -  1

 .3003أكتوبر  02بتاريخ  0.50.200بموجب الظهير الشريف رقم 
لمتفوه بها في ''.الخطب أو الصياح أو التهديدات ا-من القانون الصحافة :أ 20المادة الوسائل المنصوص عليها في  -  2

 الأماكن أو الاجتماعات العمومية .
 المكتوبات المطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية . -ب 
 الملصقات المعروضة على أنظار العموم.-ت
 مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية و الإلكترونية''-ث
 .020ص. المرجع السابق، ن بن شيخ أث ملويا،لحسي - 3
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من خلال ما تقدم ذكره نستنتج أن لكل تشريع عقابه الخاص فيما يخص جريمة القذف 
 .لمقذوفلجريمة القذف وا نسبةلالأهمية التي أولتها هذه التشريعات با باختلافالجزاء تلف خوي

 دين إلى عرق أو مذهب أو انتماءجه إلى شخص أو أكثر بسبب عقوبة القذف المو  -ثانيا
أكثر بسب  شخص أو وجه إلى شخص عادي أو إلى متعلق القذف الإذا  يختلف الأمر :معين
ئري في المشروع الجزا إلى عرق أو مذهب أو دين معين فهذا الأخير نص عليها انتماءه
ويعاقب على القذف  »ء فيها ما يلي :  بالأخص في فقرتها الثانية من ق.ع حيث جا 300المادة

ية أو مذهبية أو إلى دين معين كثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقإلى شخص أو أالموجه 
 بالحبس من شهر

دج  أو 000.000دج إلى 30.000( وبغرامة مالية من 0) ةإلى السنة الواحد 
بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان العرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان 

ما يلاحظ على هذه المادة أن بالإضافة إلى توفر الأركان القذف المنصوص عليه في المادة . «
فهو يعتبر أو سكان  من .ق .ع وجود قصد القاذف التحريض على الكراهية بين المواطنين  306

عليه إلى عرق أو مذهب أو دين معين و  انتماءهي القذف الموجه إلى شخص بسبب فقصد جنائي 
يتوفر القصد التحريض على الكراهية بين أفراد المجتمع يعاقب القاذف بالحبس من شهر إلى  حين

و يلاحظ على  ،دج أو بإحدى العقوبتين 000.000دج إلى  30.000سنة و غرامة مالية من 
لكي يعتبر القذف الموجه إلى   1تحريض على الكراهيةو جود غرض ال اشتراطهالمشرع الجزائري 

      الفئة جريمة القذف و يعاقب عليه .  هذه
ق من  23/3في التشريع الفرنسي و ذلك في المادة  عليها و نجد الشروط نفسها منصوص

اهية المواطنين أو السكان لكن قد تم كر بحيث اشترطت كذلك تحريض على  30/00/0000
و جاء بتعديل حذف شرط التحريض على ،  00/00/0003تعديلها بموجب القانون الصادر في 
 (2)الكراهية بين المواطنين أو السكان.

 

                                                           
 .005المرجع السابق،ص. لحسين بن شيخ أث ملويا، - 1
،مذكرة لنيل شهادة الماجيستر  في القانون الجنائي  جريمة القذف في القانون الجزائري و المقارن ،بن عباس سهيلة - 2

 .006، ص.3000الجزائر،  و العلوم الجنائية ،كلية العلوم القانونية و الإدارية ،بن عكنون،
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 الفرع الثاني
  جنحة القذف المشددعقوبة 

العبرة من جعل عقوبة القذف بسيطة أو مشددة تكمن في الضحية المقذوفة و اختلافها 
كذلك ، إما لرئيس الجمهورية أو الهيئات حالات التي توجهالجنحة القذف المشدد يكون في فعقوبة 

بالإضافة إلى اختلاف  ،الشعائرالله عليه وسلم و معالم الدين و  إذا وجهت إلى رسول الله صلى
 العقوبة المقررة لكل حالات و التي سندرسها كما يلي: 

 :القذف الموجه إلى رئيس الجمهوريةعقوبة -أولا 
إن المشرع الجزائري لم يكن يعاقب على القذف الموجه إلى رئيس الجمهورية قبل تعديل 

    .3000جوان  36المؤرخ في  00 -00بموجب  القانون ( 1)قانون العقوبات
إلى رئيس الجمهورية على القذف الموجه  يعاقبو بعد صدور هذا القانون صار المشرع 

دج أو إحدى   350.000إلى  50.000شهر و غرامة مالية من  03أشهر إلى  2بالحبس من 
مكرر من  011حسب ما جاء في المادة  ،هاتين العقوبتين فقط و تضاعف العقوبة في حالة العود

 قذف موجه إلى رئيس الجمهورية بأية وسيلة من وسائل من وسائل المذكورة فيكل ف ،ق.ع.ج 
أو غرامة من مالية شهر  03أشهر إلى غاية  2الحبس من  مكرر قرر له المشرع إما 011المادة 

دج القاضي له الحرية في تسليط عقوبة الحبس دون  350.000إلى  50.000 تتراوح ما بين
 ةجريمة القذف الموجه  تو ذلك حسب ما يراه مناسبا و إذا ارتكب ،الحبسالغرامة أو الغرامة دون 

ية فإن المتابعة الجزائ، ية أو غيرها أو أسبوعية أو شهر إلى رئيس الجمهورية بواسطة نشرية يومية 
 و كذا ضد النشرية نفسها ،لين عن النشرية وعن تحريرهاتتخذ ضد مرتكب الإساءة و ضد المسؤو 

 50.000شهر و بغرامة من  03أشهر إلى  2س من عاقب مرتكبو الجريمة بالحبحالة يفي هذه ال
 50.000تعاقب النشرية بغرامة مالية من أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط و ، دج  350.000إلى 

ع. كان هذا الجزاء المقرر ق.من 0مكرر  011هذا ما جاءت به المادة  ، دج 350.000دج إلى 
كما تعاقب الصحفي ، في حق رئيس الجمهورية ومسه في شرفه اعتباره  قذفا للقاذف الذي ارتكب

بغرامة مالية  شريةاذف العادي بالإضافة إلى عقاب النالذي ارتكب قذفا بنفس العقوبة الشخص الق
                                                           

 .00ص. المرجع السابق، ، عبد الرحيم ريمة - 1
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المؤرخ في  01 -00و كان هذا العقاب ساري المفعول إلى غاية تعديل قانون العقوبات بقانون رقم 
مكرر إذا حذف فيها عقوبة الحبس و اكتفى بغرامة  011عدل المادة  حيث 3000غشت سنة  3

هورية كما قام بإلغاء المادة رئيس الجم اقب عليها كل من وجه عبارات تتضمن قذفا إلىمالية يع
لين المسؤو ضد مرتكب الإساءة و جزائية من ق.ع.ج التي يتعلق بمباشرة المتابعة ال (1)مكرر 011

حت المتابعة مقتصرة على مرتكب فأصب شرية نفسها.و عن تحريرها و كذا ضد الن عن النشرية
  جريمة القذف إما المحرر  أو الصحفي و كذا مدير وسيلة الإعلام بصفته شريكا في الجنحة.

إلى جانب المشرع الجزائري نجد المشرع الفرنسي الذي يعاقب القذف الموجه ضد رئيس 
 30/00/0000من ق  23أورو هذا ما جاءت به المادة  15.000الجمهورية بغرامة مالية 

اذف الذي يرتكب قالفرنسي و الجزائري يعاقب ال من المشرع فنلاحظ أن كل ،المتعلق بالصحافة
      .حق رئيس الجمهورية قد اكتفى بعقوبة مالية أي يدفع غرامة مالية قذفا في 

من قانون الصحافة السابق  10صل لكن الأمر يختلف في التشريع المغربي بحيث نجد الف
''يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث و خمس سنوات و بغرامة يتراوح  :ذكره نص على ما يلي

للملك أو أصحاب  كل من أخل بالاحترام الواجبدرهم   000.000درهم و 00.000قدرها بين 
       .(2)''20الفصل السمو الملكي الأمراء و الأميرات بإحدى الوسائل المنصوص عليها في 

س احترام الملك و أصحابه بإحدى الوسائل التي ذي قرره المشرع المغربي لكل من مفالعقاب ال
     بة و و التي تم ذكرها سابقا حيث نرى أن المشرع المغربي شدد العق،  20عليها الفصل نص 

و أقر لهم الحبس ما بين ثلاث سنوات و خمس سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية التي  تتراوح 
           درهم . 000.000و  00.000مابين 

في تقدير العقوبة المقررة للقاذف  نلاحظ أن كل تشريع يختلف عن آخر من خلال ما تقدم
 الذي وجه قذفا لرئيس الجمهورية. 

 
 

                                                           
 .000ص.  لحسن بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، - 1
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 : ف الموجه إلى الهيئاتعقوبة القذ -ثانيا
من ق.ع لكن لم  306لقد نص المشرع الجزائري على القذف الموجه إلى الهيئات في المادة 

ثر تعديل قانون لكن إ دون وضع عقوبة له، (1)يرد نص خاص بالعقوبة فقد اكتفى المشرع بتجريمه
أدرك المشرع الفراغ الموجود فيما  3000جوان  36المؤرخ في  00 -00بموجب القانون  العقوبات

التي مفادها أن  (2)016يخص العقوبة المقررة للقذف الموجه إلى الهيئات ة ذلك في نص المادة 
مكرر للبرلمان أو إحدى غرفتيه أو  011إذا وجه قذفا بواسطة إحدى الوسائل  المذكور في المادة 

جهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى ضد ال
 016في هذه الحالة. حيث أن المادة  مكرر هي التي تطبق 011فالعقوبات التي ذكرت في المادة 

إلى دج  000.000مكرر التي قررت العقوبة غرامة مالية 011أحالتنا إلى تطبيق المادة 
الموجه إلى المقررة للقذف  المشرع الجزائري سوى بين العقوبات د أنفبهذا نج  دج500.000

    للهيئات و إذا كانت هناك حالة العود تضاعف الغرامة. ةرئيس الجمهورية نفسها الموجه
على على سبيل المثال المشرع المغربي الذي يعاقب  ،فيختلف الأمر بالنسبة للتشريعات المقارنة

في حق  من القانون الذي سبق ذكره 20مذكورة بالفصل ى الوسائل الالقذف المرتكب بواسطة إحد
و الجيوش البرية البحرية أو الجوية و الهيئات المؤسسة و الإدارات  المجالس القضائية و المحاكم

بالمغرب بالحبس تتراوح مدته ما بين شهر  واحد إلى ستة أشهر و بغرامة مالية من العمومية 
          .(3)أو إحدى  العقوبتين فقط'' درهم 50.000إلى  00.000

فنلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع المغربي يعاقب بالحبس لمدة ما بين شهر و ستة أشهر  
بس أو أي إما الح، درهم أو يمكن بعقوبة واحدة  50.000إلى  00.000و بغرامة مالية بين
 إلى الهيئات المذكورة في المادة أعلاه. التي وجه فيها قذف الغرامة حسب الحالة

                                                           
 .00ص. ، المرجع السابق، عبد الرحمان ريمة - 1
:''تطبق على  على الأتي ، المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم 056 -66من الأمر رقم  016تنص المادة  - 2

غرفتيه أو ضد  .مكرر ضد البرلمان أو إحدى 011الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادة 
العقوبات المنصوص عليها  في  الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو آية هيئة نظامية أو عمومية أخرى،

 المرجع السابق. .ة العود تضاعف الغرامة''المادة المذكورة أعلاه و في حال
 .131ص. المرجع السابق، لحسين بن شيخ آث ملويا، - 3
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نبياء و معالم الدين عقوبة القذف الموجه إلى الرسول صلى الله عليه و سلم وباقي الأ :ثالثا 
يعاقب المشرع الجزائري القذف الموجه إلى الرسول عليه الصلاة و السلام و باقي  :الشعائر و 

مهما كانت طريقة نشرها سواءً كنت  ،و الشعائر الإسلامية يةالأنبياء و كذا الاستهزاء بالمعالم الدين
سنوات إلى خمس سنوات 2الحبس من ، ب بالكتابة أو الرسم أو التصريح أو آية وسيلة كانت

به المادة  تالعقوبتين و هذا ما جاء دج أو إحدى  300.000إلى  50.000بغرامة مالية منو 
           (1)من  ق ع. 3مكرر  011

سيدنا محمد  قذفا يمسمضمون هذه المادة أن كل من قام بتوجيه عبارات تتضمن  لخلا من
الأنبياء عليهم الصلاة و السلام أو إلى إحدى معالم الدين و شعائر الإسلامية  باقي)ص( أو إلى 

بين ثلاث  يعاقب بعقوبة الحبس لمدة تترواح ماو ذلك بإحدى الوسائل المذكورة في المادة أعلاه ف
فيمكن ، دج  300.000إلى  50.000لى خمس سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين سنوات إ

كما يمكن له أن يحكم  ،الغرامة دون الحبسقوبة الحبس دون عقوبة الغرامة أو للقاضي أن يحكم بع
بالعقوبتين حسب ما يراه مناسبا و نفس العقوبة تنطبق إذا كان القاذف صحافيا و حدث القذف 

ي نجده يعاقب دائما مع مقارنة مع القانون المغرب و.  وسائل الإعلام و الصحافةبواسطة إحدى 
بالدين الإسلامي بالعقوبة المقررة للإخلال باحترام الملك كما جاء في على القذف الذي يمس 

ق نفس العقوبة إذا كان نشر و تطب ، سابق ذكره في الفقرة الثانيةمن قانون الصحافة ال 10 لالفص
أما  ، بيةاالملكي أو بالوحدة التر  بالدين الإسلامي أو بالنظامرائد أو النشريات قد مس إحدى الج

توفيق الجريدة أو  ا صدرت عقوبة عملا لهذا الفصل جازو إذ :"منه فنصت على أنه 02الفقرة 
.من خلال هذه الفقرتين  (2)النشرة بموجب نفس المقرر  القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ''

و بغرامة مالية تتراوح قدرها ما  يعاقب بالحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاث سنوات وخمس  سنوات

                                                           
'' :الآتيعلى ،المعدل و المتمم،  المتضمن قانون العقوبات 056-66من الأمر رقم  3مكرر  011المادة تنص   - 1

دج أو بإحدى هاتين  300.000إلى  50.000سنوات و بغرامة من  (5)سنوات إلى خمس (2)يعاقب بالحبس من ثلاث
العقوبتين فقط، كل من أساء إلى الرسول )ص( أو بقية الأنبياء أو أستهزأ  بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من 

ابة العامة إجراء المتابعة تباشر الني. شعائر الإسلام سواءً عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسيلة أخرى 
 المرجع السابق. .الجزائية تلقائيا''

 .023ص. لحسن بن شيخ  آث ملويا، المرجع السابق، -2
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توقيف الجريدة أو النشرية لمدة لا  ة جاز إلى إبالإضافة  ،  درهم 000.000و  00.000بين 
المعالم الدينية تتجاوز ثلاثة أشهر كل شخص تصدر منه قذفا بخصوص الدين الإسلامي وخدش 

 و الشعائر الإسلامية. 
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والإجرائي بين قانون  الموضوعي ة المقدمة لجريمة القذف في جانبيهامن خلال الدراس
ضبط الرأي والتعبير المكرس دستوريا و قانون الإعلام يتضح لنا ضرورة تقييد مبدأ حرية العقوبات و 

بتراجع نسبة الجرائم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها حرية الصحافة الذي سوف ينعكس إيجابا 
لمشرع  حاول التوازن بين حرية الإعلام فنجد أن ا الشخص أو الهيئات، اعتبارالتي تمس شرف و 
تشكل عة للصحافة و أي تعسف أو تجاوز للحدود المشر  باعتبارلأفراد ذلك و الحياة الخاصة ل

 جريمة إعلامية يعاقب عليها قانون العقوبات و كذا قانون الإعلام.
يثير اللبس والغموض فمن خلال مواطن مما ع الجزائري ترك فراغا قانونيا في عدة المشر 

 من بينها: واقتراحات نتائجا للموضوع توصلنا إلى عدة عرضن
لعدم وجود معايير نستند إليها للتمييز _ صعوبة تحديد جريمة القذف و ما يتشابه معها من جرائم 

 بين القذف و السب و الإهانة.
_ الركن المميز لجريمة القذف هو العلانية رغم ذلك لم يتم النص على طرق العلانية لا في قانون 
العقوبات و لا في قانون الإعلام الجزائري خلافا للمشروع الفرنسي و المصري الذي حدد طرق 

 واضحة.نصوص قانونية  العلانية وخصص لذلك
ه كونه وجرم ع الفرنسي الذي كرسهينص على قذف الأموات خلافا للمشر ع الجزائري لم _ المشر 

 .واعتبارهمجريمة تمس الورثة الأحياء في شرفهم 
إنما  _ حرية الإعلام لا يصطدم مع المسؤولية لأن هذه المسؤولية لا تتعلق بحرية الإعلام،

علام الجزائري استبعد العقوبة السالبة للحرية عليه قانون الإذه الحرية و بالتجاوزات في استعمال ه
و اكتفى بالغرامات لأن حبس الصحافي لا يؤثر على المؤسسة الإعلامية و ذلك لإمكانية استبدال 

 على خلاف الغرامات التي تفرض و التي تؤثر على النشرية. الصحفيين،
لغاءه للعقوبة السالبة بع الجزائري أتى _ بالرغم من أن المشر  تعديلات فيما يخص قانون الإعلام وا 

ية فإن الجريمة الإعلامية تخضع للقواعد المنصوص عليها في العملللحرية إلا أنه من الناحية 
 قانون العقوبات والذي أبقى على الحبس في جنح الصحافة.

 حقوق الدفاع. _ عدم إبراز أركان الجريمة في الحكم يشكل قصورا في التسيب و إهدار
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نحاول الإفادة بجملة من الحلول من خلال معالجتنا للموضوع س نظرا للنقائص المستنبطة
 التالية: الاقتراحاتو 

 أو إهانة. قذفا أو سبا_ تحديد معايير واضحة للتمييز بين الجريمة التي تشكل 
 _ تجريم قذف الميت دون اشتراط قصد القاذف المساس بورثة الميت.

 عنها بدلا من قانونين.  ةترتبمقانون واحد لجرائم الإعلام و المسؤولية ال_ تخصيص 
النص على مسؤولية المؤسسة الإعلامية في قانون  الإعلام بدلا من إخضاعها للقواعد العامة  _ 

 المنصوص عليها في قانون العقوبات.
العلنية مسايرة مع التشريع _ تخصيص مادة مستقلة تحدد المعالم الرئيسية للوسائل التي تحقق 

 المقارن تفاديا للغموض و التأويل.
تدخل المشرع بحذف العقوبة السالبة للحرية في قانون العقوبات مع تخفيض مبلغ الغرامة بالنسبة _ 

وع في تحديد لجرائم الصحافة تماشيا مع قانون الإعلام و إقرار السلطة التقديرية لقاضي الموض
 لجسامة الوقائع.مقدار العقوبة قياسا 

_ صفوة القول هو من حق كل شخص أن يعبر عن أفكاره و أرائه تكريسا للديمقراطية و حرية 
إلى حين المساس بحقوق الآخرين  لكن هذا لا يعني التعسف و التجاوز و الخروج التعبير والرأي

 شرفهم و اعتبارهم.و 



  

 

 

 الملاحق



 ملاحق

 

 88/80/6111قرار بتاريخ  688881ملف رقم 
 قضية )النيابة  العامة ( ضد )خ ـــــــــ م(

الموضوع: جنحة القذف عن طريق النشر ــــــــ براءة ــــــــــ عدم ذكر اسم الناشر ــــــــ قصور في التسبيب 
 ـــــــ نقص و إحالة.

 العقوباتمن قانون  692المادة  المرجع:
يعد القذف كل إدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف و اعتبار الأشخاص أو إسنادها  المبدأ:

إليهم و يعاقب على نشر هذا الإدعاء و ذلك الإسناد حتى و لو تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا 
من عبارات الكتابة موضوع قصد به شخص دون ذكر الاسم و لكن كان من الممكن تحديده 

              لجريمة.ا
فإن المجلس لما قضى ببراءة المتهم من جنحة القذف عن طريق النشر لعدم ذكر اسمه و دون 

 تبيان الأسباب التي تبعد الجريمة عن المتهم عرض قراره للقصور في التسبيب.
 إن المحكمة العليا 

ء الجلفة ضد بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضا
عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة و القاضي بتأييد الحكم  51/56/5992القرار الصادر في 

                  المستأنف.
حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا ضمنه و جهتين للنقض مأخوذين الأول من انعدام 

الخطأ في تطبيقه بالقول أن قضاة الموضوع أو قصور الأسباب و الثاني من مخالف القانون أو 
بدرجة الاستئناف نصبوا أنفسهم للدفاع عن المتهم لما اعتبروا أن ما جاء في الرسالة المنشورة في 

لا يشكل قذفا لشخص المدعي المدني لأنه لم يذكر اسمه في  61/56/5991جريدة السلام بتاريخ 
ير كونه يملك ثروة هائلة جناها من الرشوة بما فيها هذه الرسالة مع أنها تتضمن اتهامات هذا الأخ

 شاحنات و سيارات و غير ذلك.
حيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المدعو)خ ـــــ م( أحيل على قسم الجنح لدى  

من قانون العقوبات،  692/692محكمة الجلفة بتهمة القذف عن طريق النشر طبقا للمادتين 
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صرحت بموجبه بالبراءة و بعدم  61/5992،/62قه حكما بتاريخ في حفأصدرت هذه الجهة 
                     الاختصاص في الدعوى المدنية.

 حيث أنه حال نظرها في الاستئناف المرفوع من لندن النيابة العامة و الطرف المدني،قررت
الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء الجلفة المصادقة على الحكم المعاد في الدعويين الجزائية و 

حيث أن ما ينبغي على القرار في الوجهتين للنقض المثارين معا سديد لأن قضاة  المدنية.
د الموضوع على مستوى الدرجتين لم يكلفوا أنفسهم عناء في تمحيص الأعباء الموجودة بالملف ض

واحدة مفادها أن ما جاء في الرسالة المنشورة في جريدة  حيثيةالمتهم إذا أنهم أبعدوها بموجب 
لا يشكل قذفا لشخص المدعي المدني لأنه لم يذكر اسمه في هذه  61/56/5991السلام بتاريخ

          الرسالة التي نشرها المتهم للدفاع عن نفسه ليس إلا.
من قانون العقوبات تعد قذفا كل ادعاء بواقعة من  692مادة حيث أنه يجب التذكير بأن ال

أو  الادعاءإليهم و تعاقب على نشر هذا  إسنادهمشأنها المساس بشرف و اعتبار الأشخاص أو 
و لكن كان من حتى و لو تم على وجه التشكيك أو إذا قصد شخص دون ذكر الاسم. الإسنادذلك 

             ع الجريمة.الممكن تحديده من عبارات الكتابة موضو 
حيث أن المجلس قد اعتمد  أساسا في قراره المطعون فيه الرامي إلى إبعاد القذف على 
عنصر واحد و عدم ذكر اسم الطرف المدني في الرسالة محل المتابعة،و لم يأتي بأسباب أخرى 

عبارات التي يوضح فيها بأن هذا الأخير لم يكن أبدا مقصودا لا من بعيد و لا من قريب  بال
تضمنها هذه الرسالة مع تبيان إن كان ذلك يحتوي فعلا أم لا على واقعة من شأنها المساس 
بالشرف أو الاعتبار، مما يجعل  قراره هذا مشوبا بالقصور في التعليل و مخالفها للمفهوم الصحيح 

 للقانون .
 لهذه الأسباب

 تقضي المحكمة العليا بالنقض و الإحالة.
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 : بالغة العربية -أولا 
 القرآن الكريم . -1
 الكتب -2

 :  الكتب العامةــ   أ

ائم ضد الأشخاص الجر  ،، الجزء الأول زائي الخاصبوسقيعة ، الوجيز في القانون الج أحسن (1
 .  6002، ، الجرائرعة الثالثة، دار هومة، الطبلاو الأم الجرائم ضدو 
، المعارف، الإسكندرية، مصر ، دون طبعة، منشأة، علم الإجرام و العقابعبد الله الشاذلي (6

1991 . 
، دار الهدى ت في القانون الإجراءات الجزائية، بدون طبعة، محاضراعبد الرحمان خلفي (3

 . 6011، الجزائر، والتوزيعاعة و النشر للطب
على  الجرائم الواقعة)، القسم الخاص عبد الرحمان توفيق أحمد، شرح قانون العقوبات (4

 .  6016، ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن(الأشخاص
هومة  ، دارة، الطبعة الرابعمحمد بن وارث، مذكرات في القانون الجزائري، القسم الخاص (1

 . 6009، و النشر و التوزيع، الجزائر للطباعة
وبات الجزائري '' القسم الخاص ''، بدون طبعة، ديوان ، شرح قانون العقمحمد صبحي نجم (2

 . 6000، المطبوعات الجامعية، الجزائر
، ديوان طبعة ، دونجنائي الخاص في التشريع الجزائري، الجزء الأول، القانون المكي دردوس (7

 . 6007، ية، الجزائرالجامعالمطبوعات 
هومة للطباعة  ، دارالقضائي، بدون طبعة الاجتهاد، إثبات الجريمة على ضوء نجيمي جمال (8

 . 6011، والنشر و التوزيع، الجزائر
دون بلد  ،الطبعة الأولى، دار هومة ام الأسرة ،على نظالجرائم الواقعة  ،سعد عبد العزيز(09

 .6013النشر،
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دراسة  العقوبات(، قانونالاعتداء على الأشخاص)جرائم القسم الخاص في جرائم  ،علاء زكي(10
 . 6014 ،نلبنا للكتاب،المؤسسة الحديثة  ،طبعة الأولى تحليلية وفقا للفقه الحديث،

 ب : الكتب المتخصصة
لمكتب الفني ، االأولى ، الطبعةإبراهيم عبد الخالق، الوجيز في جرائم الصحافة والنشر (1

 .  6006، القانونية، دون بلد النشرللإصدارات 
والحياء العام  الاعتبارعلى العرض والشرف و  الاعتداء، جرائم الإجهاض و أحمد أبو الروس (6
، دب العامة من الوجهة القانونية والفنية، بدون طبعة، المكتب الجامعي الحديثالإخلال بالأو 

 . 1997، ريةالإسكند
الصحافة والنشر، الذم والقدح، بدون طبعة، دار الثقافة للنشر أشرف فتحي الراعي، جرائم  (3
 .  6010، ندالتوزيع، الأر و 
للتوزيع الكتب  الألفي، دار و النشر، بدون طبعة، الوجيز في جرائم الصحافة حسن سعد سند (4

 ، بدون سنة النشر .القانونية، بدون بلد النشر
، دون طبعة، دار الهدى للنشر والطباعة،  (ارنةدراسة مق)، الإعلام و القانون حسين طاهيري (1

 .  6014، الجزائر
، ( إعلاميةدراسة قانونية بنظرة ) ،المكتوبة في القانون الجزائري  ، جرائم الصحافةخالد لعلاوي (2

 . 6016الجزائر ، ،بدون الطبعة ، دار بلقيس للنشر و التوزيع 
، بدون طبعة ، منشورات ضائيةعبر القنوات الفائم القذف و السب مضان الموسوي ، جر ر سالم  (7

 .  6016الحقوقية ، لبنان ، حلبي 
دون طبعة ، دار  ،لإجتهاد القضائي و قانون الإعلام، جرائم الصحافة ، مدعم باطارق كور (8

 .6008الجزائر،الهدى ، 
 ،منشأة المعارف دون طبعة، يرية )جرائم الصحافة والنشر(،الجرائم التعب ،عبد الحميد الشواربي(9

 . 6004 الإسكندرية،
فشاء الأسر  عبد الحميد المنشاوي ،(10 دار الجامعة الجديدة،  ار،جرائم القذف والسب وا 

 . 6001 ،الإسكندرية
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 ،جريمة القذف ضد ذوي الصفة العمومية)دراسة مقارنة(عمر سالم، الدفع بالحقيقة في  (11
 .1991 ،القاهرة ة،دار النهضة العربي الطبعة الأولى،

 التوزيعللنشر و  لعربيا،  الطبعة الأولى حرية الإعلام...و القانون، ن عامر،فتحي حسي (16
 .6016 ، القاهرة
لقذف و إفشاء الأسرار ،البلاغ الكاذب، جرائم الإهانة العلانية )السب وا ، فودة عبد الحكيم (13

لسنة  1990،90سنة  93و القانونين وء الفقه وقضاء النقض جرائم الصحافة و النشر في ض
 .  1998، الاسكندرية ، ، دار المطبوعات الجامعية دون طبعة ، 1992

)دراسة تحليلية مقارنة مدعمة باجتهاد  جريمة القذف بين القانون والإعلامبوشليق، كمال  (14
دار الهدى  ،القضائي للرجال القضاء الإعلام على ضوء قانون العقوبات و الإعلام (، دون طبعة 

 . 6010للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،
)دراسة فقهية قانونية قضائية مقارنة(، رسالة في جنح الصحافة آث ملويا، لحسن بن شيخ (11

 .6011الجزائر، دار هومة، بدون طبعة ،
التعديلات في قانون العقوبات و في ، جرائم القذف و السب وفقا لأحدث  مجدي محب حافظ (12

 ،للطباعة و التوزيع، القاهرةدون طبعة ، دار محمود  ، ي مائة عامفقه و أحكام القضاء فالضوء 
1992. 

، دون  في جرائم القذف و السب مفهوم الشرف و الاعتبار محمد عبد اللطيف عبد العال، (17
 .6006، القاهرة ، دار النهضة العربية، طبعة
دون  ، القذف و السب و البلاغ الكاذب و إفشاء الأسرار و شهادة الزور، عوض عبد التوابم (18

 . 1988، ، الإسكندرية دار المطبوعات الجامعية ،طبعة
 .6007 ،الجزائر دار الهدى، ،دون طبعة نبيل صقر، جرائم الصحافة في التشريع الجزائري، (19
مد، دار الحا ة بحرية التعبيرعن الفكر، دون طبعة ،إبراهيم العبيدي، الجرائم الماس نوال طارق (60

 . 6008 الأردن،
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 المذكرات: -2
الماجيستر  مذكرة لنيل شهادة ،المقارنيمة القذف في القانون الجزائري و جر  بن عباس سهيلة، (1

 .6001الجزائر، بن عكنون، كلية العلوم القانونية و الإدارية، ، العلوم الجنائيةفي القانون الجنائي و 
، بحث لنيل درجة الماجيستير في الحق في الإعلام و جنح الصحافة ( علي أحمد رشيدة، 6

 . 6006 وزو،تيزي القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، 
 المدرسة العليا للقضاء مذكرة لنيل إجازة ،الصحافة جرائمو  حرية التعبير، بوريش فؤاد (3

 .6009- 6002الجزائر،
، الجزائر، العليا للقضاءلنيل إجازة المدرسة تخرج مذكرة ، جرائم الصحافة الرحيم ريمة، دعب (4

6007-6010. 
، مذكرة تخرج لنيل إجازة المسؤولية الجزائية في جرائم الصحافة المكتوبةنعيمة سليمان،  (1

 .6010-6007المدرسة العليا للقضاء، الجزائر،
 المسؤولية الجزائية الناشئة عن جرائم الصحافة المكتوبةبن مدور سيهام ،رمضاني ليديا ، (2

العلوم الجنائية ، كلية الحقوق لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص القانون الخاص و  ،مذكرة
  . 6013، بجاية ،العلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة و 
تخصص قانون  ،، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، جريمة القذف على شبكة الانترنتعياط سارة (7

 . 6014جنائي خاص ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،بسكرة ،
 :المقالات العلميةـ 3
       المجلة الأكاديمية  ،"التصحيح على الصحافة المكتوبة الحق الرد و  أثر" الطيب بلواضح، (1

 .06،6011العدد بجاية، ميرة، عبد الرحمان معةجا ، كلية الحقوق،للبحث القانوني
القضائية   لمجلةا ،"الفقه و القضاءالأحكام في القانون و تسبيب " منصور بوشركة، ،محمد تقنية (6

 .  04،1991 العدد كمة العليا، الجزائر،المح
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 ـ النصوص القانونية:4
           / الدساتير:1 
يتضمن التعديل الدستوري ج ر ج  07/16/1992،المؤرخ في  92-438لمرسوم الرئاسي رقم ا *

عدل م .08/16/1992المؤرخة في  72ج ر رقم  1992نوفمبر  68ج د المعتمدة بالاستفتاء 
 .متمم و 

 المواثيق الدولية:.2

 10الإنسان ، الصادر عن المنظمة الدولية للأمم المتحدة ، المؤرخ في (الإعلان العالمي لحقوق 1
 11، المؤرخ في 339/  23، انضمت الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1948ديسمبر 
 . 1922ديسمبر  14، الصادر بتاريخ  22، ج.ر عدد  1923ديسمبر 

www.ohchr.org<ohchr<الإعلانالعالمي. >عدد.              
 /النصوص التشريعية:3
المتضمن قانون  1922يونيو  8الموافق ل  1382صفر  18المؤرخ في  111 -22أمر رقم  (1

 ،6002ديسمبر  60المؤرخ في  63-02القانون رقم  راءات الجزئية المعدل و المتمم بموجبالإج
 .6002المؤرخ في ديسمبر  84عددج.ر 
، 48.ج.ج.عدد.ج.رالمتضمن قانون العقوبات  ، 1922جوان  8المؤرخ في 112-22رقم أمر (6

           .المعدل و المتمم ،1922جوان  10في  ةالصادر 
يتضمن قانون  ،1990أفريل  3الموافق ل 1410رمضان   8المؤرخ في  07-90قانون  (3

 )ملغى(..1990أفريل  4الصادر في  14ج عدد ج.ر.ج  الإعلام،
الموافق  1433جمادى الأولى  16المؤرخ في ،  المتضمن قانون الإعلام  01 -16قانون رقم  (4
  .60عدد ر.ج ج ،ج.6016أفريل  04ل 
  1431ربيع الثاني عام  64المؤرخ في يتعلق بالنشاط السمعي البصري ،  04 -14قانون رقم  (1

 .6014مارس  63الصادرة في  ،11رقم  12عدد  ر،ج.، 6014فبراير سنة  64الموافق ل 
 : الانترنتمواقع  -6 
  www . startimes . comتطور فكرة المسؤولية الجزائرية للشخص المعنوي  (1
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 . www . 70909 blogspot .comالحماية الجنائية للشرف و الإعتبار  (6
صالح بن حمدان بن يحي الزهراني ، تحريك الدعوى الجنائية في جرائم القذف و السبب في  (3

ا ، أكادمية و القانون و بيان التطبيق في المملكة العربية ، كلية الدراسات العلي الإسلاميةالشريعة 
 .                                                          6003الأمنية ، نايف العربية للعلوم

Ripository_nouss_edu_sa/bitstream/handle.                                        
 .Legifance . gour .fr المتعلق بحرية الصحافة 1881/  07/  69قانون  (4
 :  المجلات القضائية -7
المحكمة العليا ، الإجتهاد القضائي لغرفة ،  1999/  04/  68مؤرخ في  188082قرار رقم  (1

 الجزء الأول . ،صعدد خاالجنح و المخالفات ، 
غير  حكمة العليا ، الغرفة الجزائية ،الم ، 1991/  03/  16مؤرخ في  108212قرار رقم  (6

 منشور . 

 اللغة الفرنسية :ب -ثانيا
Ouvrage: 

- Terrou Féraud, l’information, édition puf, paris, 1992. 

Article: 

- Lyn François, le droit de la presse et la diffamation devant la cour européenne 

des droits de l’homme, édition juridique associées, 2005. 
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 10..................................................................................الشعائر .
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 ملخص

القذف هو كل ادعاء أو إسناد بوقائع معينة من شأنها المساس بشرف أو اعتبار المقذوف و تقوم 
على ثلاثة أركان من ركن المادي الذي قوامه فعل الإسناد أو الادعاء المنصب على واقعة محددة 

القواعد  و كذا العلانية و أخيرا القصد الجنائي . فلا نجد للقذف قواعد خاصة بها بحيث نطبق
يخص مسألة الاختصاص و التقادم  العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية فيما

رر للقاذف باختلاف حالات القذف كذا قواعد الإثبات ,كما يوجد اختلاف في الجزاء المقو 
و الاعتبار من أهم المبادئ التي يتمتع بها كلُ شخص الأمر الذي جعل الشرف الضحية. فو 

رع يكرس الحماية الجنائية للكيان المعنوي التي تتمثل في معاقبة كل شخص يتعرض لهذا المش
جريمة قوقه المعنوية من شرف و اعتبار و الكيان و ذلك بتجريم الأفعال التي من شأنها أن تمس ح

                        القذف أكثرها انتشارا و شيوعا في المجتمع.

                        Résumé                                                            
La diffamation est un concept juridique désignant le fait de tenir des propos                             

portant  atteinte à l'honneur d'une personne physique ou morale on ne trouve  

pas des règles spécifiques pour la diffamation.                                      

L’honneur et la considération sont des principes fondamentaux dont  jouit toute 

personne.  C’est pourquoi le législateur a pris en charge la protection de  l’entité 

morale de toute personne qui porte atteinte à son l’honneur, voir la punir encas 

de diffamation est  considéré comme un crime qui prend de l’ampleur plus en 

plus  dans la société. 
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